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ob‏ الغاية النهائية للحياة هى أن 
کین GEN‏ جر مسجد ps‏ 
الرسالة الى یحملها الکتاب الأحضر ال 


شعوب الارض...» 


لقد شاع تعبير الديمقراطية وذاع » > أصبحت هذه الكلمة وكأنها من 
SN! US!‏ 5 ميادين السياسة والاجماع » وأضحت 5 si‏ من 
مکان ستارا a‏ كائنة ما کانت» وسلاحا محارت به الانظمة حصومها 
سواء .على الصعید الدولي أو على الصعید li... Al‏ الديقراطية تعمل 
الدول (صغيرة كانت pl‏ كبيرة) على شن الحروب» وباسم حاية الديمقراطية 
تبسط القوی الکبری هيمتتها على الدول الصغری. وکذلك et‏ الديمقراطية 
وحاية .ها تہدد القوی العظمی بدمار العام 5 خروت نووية fen Ya‏ ولا تذر. 

آما على الصعيد الداخلى» فتلعب الدعقراطية آدوارا لا تقل أهضتها عن 
lara les‏ البرر للقضاء على الخصوم السیاسیین امحليين» 
وباعتبارها غاية حد ذاتها تطلق يد الأنظمة في سن التشريعات ا حائرة الني تقيد 
وتحد من الحريات الشخصية على إختلافهاء مبررة ذلك بالحافظة على 
الديمقراطية نفسها. 

لا أريد القول أن الديمقراطية في حالة ترام جع اليوم ؛ في وقت تقدم فيه العلم 
> أضحت النجوم والکوا کب Scone tae‏ الإنسان وي متناول بده. 
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لكنتي أود أن انفض بعض الغبار اللاسق بالديمقراطية نفسهاء والذي 
سبب تراكمه إستعال الكلمة ta‏ متناقضة حى آفرغها من مضمونها» ‏ 
وجعل من الدعقراطية صوراً ختلطة le y‏ عجيباً من الألوان... فبینا كان. 
بريقها في الاضي یفجر الثورات الشعبية في أية بقعة من بقاع الأرض» أضحى 
نداوها oa‏ يشر التساولات ومحلق الشكوك es‏ الظنون. 

Je في هذه احاولة التواضعة أستطيع أن أسلظ شيا من الضوء‎ dy 
بالنسبة‎ JRE الانساني والذي طالا‎ LEG بعض ما نفتقده ي هذه الحقبة من‎ 
نا هدفاً تحاول إدراكه فنلامسه لنبتعد عنه» ونتوه بين السيء والأسوأ داثرین‎ 
في حلقة مفرغة..‎ 

le Jy‏ ا بمحاولتي هذه المساهمة في إجلاء. ر بعض الخطوط الرئيسية 
لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود.. 


a 


الديمقراطية ية والحرية 


dy Ay الد عقراطبة‎ 


امترج مفهوم AM‏ & عفهوم «dbl acl‏ بشکل طغى على الترابط ds‏ 
فبديا وكأن| تعبيران مختلفان لفكرة واحدة... ولا غرو أنه لا تعرف ديمقراطية 
بغير الحرية » ولا توجد حرية بغير د يمقراطية » لكن ذلك لا يعني أن مدلول کل 
Lye‏ غير مستقل عن مدلول الاخر. 

فني الوقت الذي يعتبر فيه أن أبسط تعريف للديمقراطية هو «حکم الشعب 
بالشعب»... فإن أول ما ينصرف إليه الذهن كمعنى للحرية» هو الاستقلال 
الذائي » وبالتالي انعدام أي ضغط أو )5 col‏ وبالتحديد «إنعدام القيود على 
الظروف الإجتاعية التى تمثل بي "المدنية الحديثة الضمانات الضرورية للسعادة 
الفردية» وذلك على حد تعبير الكاتب الإنكليزي هارولد لاسكي. 

وإذا عنت الحرية إنعدام القبود؛ ob‏ ذلك يعي القدرة على cl‏ 
واختبار owl‏ طريقة حياته الخاصة دون أي محرعات تفرض عليه... ولا يعق 
هذا التعريف السلي أن الناس ستزداد سعادتهم كلا قلت القیود في اجتمع 
الذي ينتمون اليهء OY‏ تباين الرغبات في محتمع يحتم وجود القوانين والالزام» 
وكلاهما تحديد للحرية» وقد ae OS‏ هذه التحديدات ضرور يا للسعادة» 
لكنه في نفس الوقت لا يقلل dad‏ واحدة من الحقيقة» إنها حدیدات» وهي 
كذلك إذا Wye‏ أي فرد عن المحتمع واعتبرنا أن له الحق في الحرية خارج Es‏ 
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هذا امجتمع » te PMA‏ 
كيان له. 

la >‏ اذن» بحن أن تتحقق ي وسط زحمة من المصالح المتنافسة 
والمتعاونة» المتلاقية gly cA Laly‏ لا ر يتم التنسيق بينها إلا بشيء من من التدفیق 
الفكري » dU‏ إذن Spa‏ القبود ag‏ بعض من حقوقنا | عفاهيمنا 
اليوم من طبيعة الأمورء وأصبح لا يمكننا أن نتخيل أو نفهم أن يكون مجتمع ما 
هدفا أو غرضا يختلف أو يتعارض مع هدف وأغراض أفراده. 

كذلك هناك اعتبار آخره قد یوضح الوضوع بشکل آعمق» فكثيراً ما 
يقال : إن أي نظرية للحرية تبدأ من مهود الفرد للحصول على السعادة AY‏ 
انار ذلك لأن النظرية القائمة مة على هذا الأساس لا تضع في الحسبان أن 
اجتمع له حقوق بالمثل» وأن هذه الحقوق هي بالضرورة متميزة عن حقوق 
أجزائه الکونة له» لانه في الواقع » ان أية هيئة هي أكثر من محرد الوحدات التي 
a old‏ من الأشخاص » 
نبا شيء = من ذلك» فالدولة ما حياة وذاتية Uy‏ حاجات وأهداف Y‏ 
عکن أن تنتهی عند كمية حاجات وأهداف أعضائباء لکنه من الوکد أنها 
تجاري مدا وتشمل. تطلعاتهم» OY‏ حرية کل مواطن وحقوقه إنما هي 
مضمونة بالسور الوقالي للتنظم الجتاعي. 

إذا كان مفهوم cd‏ كا قدمناء حعلها مساو ية بالاإستقلال ¿gil‏ 
والذي حددناه بأنه إنعدام الضغط والارهاب والشعور باستقلال جسدي 
وفكري» فهذا ر هی O‏ حلي زخلات ی الذي يعني ا 
الشخص الذي یتمتع بهاء فهي إذن تظهر باستمرار على أنها القدرة الي 
یستطیع الانسان vem‏ و يتصرف بشخصه إذا أراد» وا أن هذه 
الاستقلالية هي قضية نظرية أكثر منها فعلية» YY‏ تعیدنا SWE‏ الى وضعية 
الانسان النعزل عن محتمعه » من هنا فإن البشر قد فکروا في ضانات لوضعهم 
إن م تکن هذه الضانات ضد كافة الأخطار الي تہدد هذا bs data‏ 
الأقل» ضد الأخطار الناشئة عن وجود سلطة حاكمة» وهذا ما أدى لتوضيح 
مفهوم جديد للحرية مماه الأستاذ - جورج بوردو - الحرية المساهمة» وخلص 
بعد ذلك الى ضرورة إشراك ا محكومين في ممارسة السلطة > لا تفرض عليهم 
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هذه الأخيرة تدابي ركيفية ٍعتباطية. . من هناء تولد مفهوم الحرية السياسية التي 
لم تكن في مفهومها الأولي هدفاً بحد ذاتهاء لأن الحرية الأساسية هي تلك التي 
$ عتطلیات الطبيعة الارنسانية Sly‏ عبرنا cle‏ بالتصرف al‏ واختيار 
السلوك وحمل المسؤولية› ul‏ الحر ية السياسية eh‏ ليست سوی الد ¿bl ac‏ 
«بنظر التقليديين» فقد عنت Ol‏ السلطة مبنية في .نظام الحرية السياسية de‏ إرادة 
الذين «eg RE‏ ومن هنا فلا عکن أن تکون هذه السلطة إلا أداة أو مجموعة 
من lol‏ وعوذجا E‏ الحكم يؤمن التوفيق والتوازن بين حرية الاإنسان 
eal oe‏ السياسي. 
إنه لمن السهولة بمكان ملاحظة أن الحرية كصفة Bee‏ 
وم SS‏ ما لم يكونوا قادرين على القتع بها 
فعلياء فاين هي الحرية إذا كان الانسان الذي عتلك مثلاً حرية Sis‏ لا 
يع التعبیر عن رأيه و الا تعرض لعزلة إجتاعية. .. ما هي أهمية أن يكون 

الانسان حرا ي مناقشة أوضاع عمله وشروطه إذا كان وضعه الاقتصادي 
سيضطره بالنتيجة لقبول ما يفرضه عليه رب العمل» ماذا يهم الانسان أن 
یکون حرا في استغلال وقته » إذا كان التفتيش عن قوته اليومي سوف بستغرق 
كل هذا الوقت» وأين هي حرية dea‏ في الثقافة إذا كان لا يملك الحد 
الادي الأدنى للوصول الى هذه الثقافة 

إن الحرية الي نادت بها الفلسفة رت وهي تواجه اليوم Lope‏ تشد 
الاانسان إلى وجوده وواقعه فجرت تناقضا أدى الى ذ فضح هذه er Füge‏ 
gy‏ إدعى النادون بها أنها الحرية التصلة بالطبيعة 29 وظهرت آنبا ۸ 
تتعد کونپا خدعة وزیف وهرای ونظر ية جرده. . فالحقيقة أن الحرية ليست 
معطية موجودة من الواجب حايتها بواسطة تدابیر أو بإقامة نموذج حكم يؤمن 
التوازن كا قدمنا بينها وبين ضرورات التنظم السياسي» YN‏ قدرة کامنة يحب 
إنتزاعها. . ومن هنا بصبح المبدأ القائل بالتحریر هو الأصل وهو البدیل had‏ 
a‏ المطروح. 

أمام هذا المبدأ الأخيرء 'لابد من وضع كل نظام سيامي أو إجتاعي نحت 
التدقیق » وأن توضع معه ي نفس الوقت Glee‏ الحرية عفهومه والي يعنيها. 
oY‏ الحرية لن تصبح بالتالي نظاماً hele‏ على حد تعبیر التقلیدیین؛ Bde‏ 


15 


إلى ضهان نتم الأفراد بالحريات التي يملكونها بطبيعتهم > لأنهم لا بملكون في 
الواقع احسوس شيئاء إلا ما يعطى لحم ومکذا نصل الى أن ن ye cial‏ 
ذاتها لن تعود كما يعنيها زیفا مدعوها آلیوم» Ll‏ طريقة لاؤدارة دعه يعمل دعه . 
ير. بل إنها ستعني كا هي حقا وعلى أرضية الواقع الذي نعیش. وسيلة BE‏ 
dle‏ محر OLI‏ 

ولذا id‏ كن a Gee lee bie‏ 
مارسة caw‏ و إذا كانت الدعقراطة هي الوسيلة. gh‏ العام الذي یتحرر 
اللإنسان فيه OP‏ هذه المفاهم تظهر. لنا. بوضوح هذه الخطوط المتصلة المتقاطعة 
EIA‏ هة GLEN‏ أو الاتصال. 


po‏ بة. والم‌ساواق. 
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الحرية والساواة 


إن تباین الطبيعة البشر 64 و اختلاف المقدرة وراثية كانت ab e‏ أم 
إجنّاعية » كلها al‏ موضوعية ة Y‏ مفر منباء وهذا يعي آنه لا عکن 
معاملة الناس بطر da‏ 

من oo ob La‏ الي تنطلق من نظرة تقليدية » تنظر إلى الإنسان 
بإعتبارهٍ Ju‏ محردء Pe‏ مع one‏ من النواحی الطبيعية والوراثية» قد ثبت 
أنها فعلا بعيدة عن الواقع . .)3 of‏ الساواة ة حقيقة ليست إلا في تنظم الفرص 

بقة لا جعل شخصية إنسان تعاني الحرمان من أجل مصلحة خاصة N‏ 

لكنها تعطيه فرصته بحيث بمكنه إستخدام حريته كي يقوم بتجربة مقدراته الي 
يملكها وهو يعرف أنه في محهوده للحصول على سعادته Y‏ تعترضه al‏ عوائق 
يدعي على آساسها آن احتمع قد وضع عراقيل أمامه لضان هزعته لمصلحة 
آخرین. 

الساواة إذن تعي عدم التضحية بفرص أي شخص لصالح حقوق 
شخص آخره OY‏ إنعدام الساواة» يعي منح امتیاز خاص للبعض وحرمان 
الیعض EN‏ منه ولو كان هذا البعض Y‏ هو dé‏ 

لقد عرضنا فما سبق لا تعنیه الحرية» وقلنا أن مفهومها الأولي مجعلها 
مساوية للاستقلال الذاني الذي حددناه oh‏ انعدام الضغط والشعور 
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بالاستقلال الحسدي والفكري» وعرضنا هنا للمساواة فقلنا أنها تكافؤ في 
الفرص آمام !+ ودون استثناء» وذلك يعني وجود جامع مشترلگ بسن 
مفهومي الحرية والساواة. و إذا كان الأمركذلك فلا بد لنا من الاجابة عن 
تساؤل بديپي » هو le‏ إذا كان هناك إرتباط بين الحرية والمساواة وجودا 
az,‏ | 

a als al aM cede "اما انا‎ Ue aa] 
ظل نظام حکم‎ Gall! متلازمتان» إذ قد تکون هناك مساواة على مستوی‎ 
ليست هي‎ OS) ية مفقودة» فالمساواة‎ el آمام القمع حيث‎ Slagle cine 
ذهب اليه اللورد‎ le الحرية وقد لا تتواجدان معا؛ من هنا لا يمكن التسليم‎ 
أفتقدت ؛ المساواة فلا جدوى من الأمل بالحرية).‎ Ley : آکتون - عندما قال‎ 

إذاكانت الحرية لا ترتبط وجوداً مع الساواة في ظل نظام حکم مستبد» 
فهل يعني ذلك أنها تتواجد حكما مع الساواة في ظل a‏ الليبرالية الي 
تقول بالحرية Dy‏ تتغنى من خلال ليبراليتها بالديمقراطية؟ 

ان نعرض هنا لقارنة بعض مفاهم حرية التي ينادي بها الليبراليون» لكن 
لنعد للديمقراطية بتعريفها المبسط الذي عرضنا له فما سبق عندما قلنا EL‏ 
حكم الشعب بالشعب؛ وحيث يفترض أنه في ظل هكذا نظام 7 تصبح الحرية 
ا مؤمنتان. . 

لنتساءل عن كيفية إنطباق هذا التعريف على الحدود الدنيا التي عرضنا لها؟ 

وهل یعتبر التعر یف التقدم As‏ ذاته slo y LIS‏ روح dbl acl‏ وجوهرهاء 
9 نتلمس الحرية والمساواة ومفاهیمها من خلاله مقارنین مع الفاهم السائدة 
والمعروفة؟ 

من الأوائل في العقول» أنه عند إتحاد الحاكم واحکوم في شخصية 
واحدةء فاعا ذلك يعني عدم طغيان الحا كم وعدم رد احکوم > لاستحالة 
ذلك» وبالتالي وعلى هذا الأساس يمكن د إلى عدالة حقيقية لأن 
ا کم لنحكوم في نفس الوقت لن يتمكن من إيقاع ظلم منه عليه» لاستحالة 
ذلك كا قدمناء ولأن القيود الى توضم من الحاكم في هكذا حالات. لا 
عکن أن تكون قيوداً تفرض على إرادته أو سوراً يحد من حريته» كا أنها ليست 
بالتضحيات التي يقدمها احکوم والتي يعبر عنها فلاسفة القانون أو عام 


20 


ioe,‏ يفترض بالفرد تقديمها لصالح المجموع ؛ OY‏ هذه القيود عند إتحاد 

الحا کم باحکوم تصبح أداة ضرورية من أدوات إستمرار احتمع » واستمرار 
الطاقة الي تغذي هذا التوازن بين الحا كم واحکوم لا للتمييز بين الوثنين بقدر ما 
هي في التقريب Meee‏ 

فلا حاجة للتساوّل في ظل دعقراطية حقيقية عا هي الساواة؟ إذ أن 
الديمقراطية الحقة ES Y‏ آن e‏ عفهوم مخالف» 5 je‏ اللامساواة... 

إن افلاطون عندما عرض ي als‏ «القوانين» صيغته الحديدة لما إعتبره 
مثالاً أعلى لنظام الدولة» وحتى يمكن تطبيقه على الحياة الواقعية حوله ورغم 

تنازله عن مطالبته بالشيوعية الي كان قد طالب با فما سبق ذلك › شدد بقوة 

على الحاجة إلى فرض الساواة» le des;‏ الصددء أنه لا محق لأي فرد ي 
,الدولة أن بمتلك أكثر ما يعادل قيمة أربعة JU‏ ما علکه أفقر المواطنين» 
وافلاطون لم ينطلق ویتوصل الى ذلك من الفراغ» لكنه بنی هذه النتيجة على 
sal‏ واضحة اذ أنه رأی أن الا ختلافات الارقتصادية الواسعة تتناقض مع 
وحدة المصلحة ي ا مجتمع » )3 saul‏ إنعدمت الساواة پستحیل وجود أساس 
مشترك عکن أن يصل على أساسه الى مثل عليا متشاببة » OY‏ حياة الأقلية هنا 
ستکون شديدة البعد عن حياة الأكثرية» ما يستحيل معه التفاهم على المسائل 
dele‏ بطرق سلمية دون حاجة dl‏ تغيير التنظیم ¿yl‏ للمجتمع » وهذا 
البعد بين الطبقتین اللتين حددناهما سیجعل من تفکیرهما تفکیرا عدانا بطبیعته 
فالأقلية في خوف دائم على إمتيازاتها» والأكثرية ستعاني من الشعور COLL‏ 
وهذا ما بدة فع التفكير العادي إلى أقصاه ویهدد إستمرارية النظام الاجتاعي 
القائم... ظل نظام كالذي نتکل cas‏ والذي تشکل ۳ الليبرالية 
أمثلة cade‏ لا يمكن أن تتواجد دعقراطية لانعدام المساواة» Sy‏ حال إنعدام 
الديمقراطية تنعدم الحرية كذلك. 

إن أكثر الكتاب والدارسين» الذين حاولوا تقدير أهمية الد عقراطية» تأكد 
هم بالنتيجة » أن المساواة هي مفتاحهاء وهذاما إتفق عليه «توکفیل» و«جون 
ستيوارت (be‏ ووضحه «ماتيو ارنولد» في محاضرته عن المساواة في محموعة 
allel‏ المعنونة ب “MIXED ESSAYS”‏ 

لکن أي تقزم للمساواة أو لفهومها أو تجزئتباء کالقول مثلا» بالساواة 
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أمام القانون» silly‏ تدعيه أنظمة الحكم ا على اختلافها» ما هو في 
الحقيقة إلا إفتئات على مدلول المساواة نفسهاء ة قصر الكل على الحزءء إن 
CAN‏ بهذا التقزيم تصبح فارغة من محتواهاك| تصبح أسلوبا لضرب المساواة 
نفسها وإخضاعها للنفوذ الااجعاعي » باذ أن ne‏ الطبق الذي یتساوی 
الأفراد أمامه هناء ما هو الا قانون Sa)‏ السلطة سواء كان y og‏ فردا 
أو كان طبقه» إذ أن القانون لن يعمل إلا على ضهان مصلحة الحكام الذين 
ستعني الساواة بنظرهم » زوال مارسة قوتهم وهذا ما سيؤدي ال N‏ اء 
ولسوف مدون أنه من ات pele‏ أن نحاربوا للاحتفاظ عکتسبانهم 
سيوصل ولا شك لاغلاق أي منفذ من النافذ الي تشكل مدخلا EN‏ 
سلطانهم» ومن هنا سوف تصبح المساواة منكرة» ثم لسوف تنكر معها حرية 
المطالبة بها من قبل صاحب السلطة. . على أنه لا نزاع في أن الحق بالحرية سوف 

¿Litas balls as‏ وهنا لابد من أن تقوم القوتان المتمثلتان بالحا کم 
Seb‏ ا Cipla Sh‏ إذ أنه من إستقراء التاريخ لا نرى آن 
هناك مناسبة واحدة قام فیها مالكو السلطة بالتنازل طواعية عنها أو على الأقل 
عن pele!‏ أو عن بعضهاء فهم عندما بنادون SLI Solin‏ والعدل» Le]‏ 
بقصدو ن mere‏ هم وعدم هی وهم على استعداد لاستخدام المع 
alt ol SN,‏ مقولاتہم » کا انهم يفضلون خوض معركة مواجهة مع pal!‏ 
كائنة ما كانت ضارية أو ضارة» هذه العرکة» على الت 

هکذا فإنه من الستحیل أن يسود تعقل إذا كان I a mn‏ 
والمطالب «بفتح اللام» مستعدان للقتال كل من أجل سيادة مصلگته » وهكذا 
حينا يصبح القتال طريقاً وحيداً» لا يعود في المجتمع مكان للحرية› لأن الحرية 
تتناقض مع العنف. 
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الدولة بين الواطن والانسان 


إن جذور الاختلافات الفكرية حول شكل السلطة وأداتها وأصل gis‏ 
أعاد المفكرين الى الأصل و إلى خلاف جديد حول حقيقة نظرة الإنسان. 

فحين ذهبت مدرسة القانون الطبيعي مثلة ب «جروسيوس» و« بفندورف» 
و«ولف» و«لوك) و«روسو» وغيرهم من فلاسفة القرن الثامن عشر» إا أن 
الاانسان كان .يعيش 3 حياته البدائية مور من کل آنواع الخضوع یتمتع 
. بکامل حریته و إنطلاقاته حى الغريزية وحقوقه الطبيعية في حياة مليثة at‏ 
والسعادة والحرية والساواة. 

. ذهب أصحاب المذاهب الاجتّاعية منذ aja al‏ ب «برجسون» 
و«دوجى) إلى أن الانسان الفطري. الذي حدده أصحاب مذهب القانون 
الطبيعي ؛ ee‏ يوجد ولا عکن تصور وجوده» فالاانسان بنظر أصحاب المذهب 
الااجهاعي » مدني بطبعه » Ay‏ ومعه غريزة one ¡UR‏ من الناس يتبادل 
معهم النافع وید بيهم الامن. 

ورغم اختلاف النطلقات النظرية لكل من المذهبين» لکن تطورهما قد 
sal‏ هما للاتفاق على واحدة من النتائ نج» وهي تسلیمها بسيادة الشعب ahs‏ 
هو صاحب السلطة. . 

إن الثورة الفرنسية التي a NS DS‏ 
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الشعب» شعب من الواطنین؛ لکن الواطن بنظرها» ليس هو الفرد الواقعي 
بکل آنانیاته» الفرد الذي نعيش معه ونحس به» إنما هو الانسان الواعی الذي 
ينير سبيله العقل» إنه OLIN‏ المتحرر من النظريات الطبقية» ومن الإهتام 
GUY!‏ بوضعه الاقتصادي» وهو القادر على إبداء رأيه في المصلحة العامة ععزل 
عن تفضيلاته الشخصية. 

لقد توجهت إذن النظريات هذه إلى الواطن کمخلوق عرد «di‏ 
وبتوجهها هذا إبتعدت عن الفرد الواقعى وعن جوهرالمواطن العادي» لا مبالية 
بوضعه الاٍجتاعي . | 

لكن هذا التجريد والابتعاد بالشعب عن إنسانيته الواقعية واللامبالاة 
التامة بالواقع الإجتاعي» واعتبار الشعب جوهراً كاملاً لا فروقات فيه» 
و إهمال واقع الإنقسامات والفروقات وتناقضات الأفراد» تلك هي الخيوط 
التي تعلقت بها الديمقراطية التقليدية التي أذابت الفرد في الأمة وربطته بالحدود 
الي تفرضها عليه القوانين... هذه القوانين التي بموجب العقود الإجتاعية اي 
طورتها النظریات وتقدمت بها ظلت نحي بين طیانها نظرة واحدة آجمع الفكر 
le‏ وهي ؛ delt‏ السياسية ؛ ly‏ لا يمكن فهمها من غير سلطة تحكها 
وتوجه النشاط الفردي فيباء ما أدى لنتيجة واحدة کذلك» هي إنقسام اجتمع ۱ 
إلى حا كم وحکوم معتبرين هذه النتيجة هي شرط اجتمع السياسي. 

لكن تحولات الحياة الإقتصادية» ثم الثورة الصناعية التي ضاعفت من 
بوس العال وحاجهم» آبرزت الفروقات الشاسعة بين نظام المواطنية الذي 
تكلمنا عنه ووضع الطبقات الشعبية N‏ أخذت تستعبدها الضرورات 
الحياتية » فكان ذلك Bel‏ لظهور تحديد جديد للشعب أخذ يحل محل التحديد 
gl‏ بدأت بوادره بالظهور من خلال امحاولات الأولى لول ما سمي 
اللائحية في انجلترا لتحل محل المجموعة القومية الى إعتمدتها الدرسة 
الكلاسيكية » ¢ كانت ثورة ۰1848 وبعد ذلك كانت التجربة الي lol‏ 
فرنسا سنة 1871 وعرفت بتجربة «الكومون». 

هکذا ابتداً الشعب بالظهور عن طریق الوّسسات الي أقامها متجردة عن 
الأصل الذي الصقه التقلیدیون بها» ومن lan] La‏ يظهر على السرح السيامي 
الانسان المحسوس الذي يُعرف محصائصه الشخصية. هذا الانسان الواقعی قعي 
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الذي ope‏ عهنته ووسائل حباته وأذواقه وحاجاته. 
إن الانسان الواقعي المحسوسء لم يكن کالواطن نتيجة نظرية مثالية» انما 
فرضته على النظريات». الظروف احباتية والتغیرات الإجّاعية » وهذا ما تفهمته 
ا ماركسية فجعلت من الشعب GEL‏ محركاً ومن الإنسان الواقعي غاية لجميع 
العمليات السياسية» فاستطاعت في وقت لم تكن تجابه فيه إلا النظريات 
التقليدية والمثالية» أن ترضي طموح ا محكومين وأن تستقطبهم دونما عناء لأنه ل 
تكن قد تكونت بعد أية نظرية WE‏ تعطي للإنسان الواقعي وللشعب الواقعي ما 
إفتقده في ظلال كافة النظريات السابقة » فكان من الطبيعي إنجراف المحكومين 
وراء مقولات امار مستعضين gate‏ ن ا ی وب ر ء عن الکل» 
d ave‏ يكن هنالك JS‏ بعد. 
من الطبيعي وضفات الانسان الواقعي تتناقفض مع صفات الواطن اخرد» 
أن يكون لهذا التناقض أثره العميق على مفهوم الديمقراطية نفسها... فني حين 
یری الواطن أن حریته هي من مقومات شخصیته وهي ترتبط cd‏ فإن المشكلة 
الي تؤدي وتنتج Lie‏ هذه النظرق هي 3 ضرورة الإعتراف هذه الحرية» 
وبالتالي العمل على ألا bat‏ النظام SSN!‏ أو يعترض «Je‏ وهو إذ بسم 
بكينونة الدولة وضرورة وجودها بری فبها عضواً er‏ لكنه متميزا عن 
هذا امجتمع في نفس الوقت» ویصبح الحل إذن کامنا في ضرورة 
الضوابط والحدود لهذا العضوء والواطن بالتالي معنی بحسب هذه النظرة 
بالتفتيش عن تأمين حكم مجتمع ES‏ 
آما حرية الإنسان الواقعي » BERN‏ فهي تتوق وتنظر إلى التحرر» 
لأن الحرية ليست مضمونة ها بعد» إنها تنظر الى تسوية العلاقات الاجاعية 
بشكل یتیح لها القتع ode‏ الحرية» ومن هنا تنظر إلى الحكم بإعتباره متناقضاً 
مع ارادتها» وتنظر إلى السلطة على أنها ليست حامية للحرية بل إنها نقيض لا 
و نها عامل من عوامل التحديد والقمع . .. هكذا نعود إلى البدء و إلى الصراع 
الفعلي بين اللإنسان الواقعي وبين الهاعة المحردة» بين ما هو Ay EU‏ وبين 
الطموح لما يجب أن ieee‏ وحت ستار النزعة الفردية والنزعة dell‏ ي 
الانسان يحاولون دفن أصل النزاع بين الظلم والعدالة. 
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الديمقراطية والسب‌ادة 


الد عقراطية والسيادة 


أصبحت الد عقراطیة» دون جدل» وبإتفاق BIS‏ الفلاسفة وأصحاب 
الذاهب السياسية» تفترض بالضرورة استقرار السيادة في الشعب» ولقد 
دأب الفلاسفة وحتی اللاهوتيون خلال. قرون عدة» على التعليم ob‏ الشعب هو 
صاحب السيادة «وهو القابض الأصيل (Detenteur‏ على السلطة. 

لكننا لو عدنا للنظريات» ولقد عرضنا لها ولو بشكل محدودء لأدركنا 
بواطن الخلاف بينهاء هذا الخلاف لم يكن إلا حول المدلول الذي تعطيه كل 
واحدة منها للشعب السيد.. ولد تجاذب هذا المدلول نظريتان ظهرت دقائقها 
خلال القرن الثامن عشر بوضوح. 


. النظرية الأولى: 

نادت Ob‏ السيادة تتمركز في كل فرد من أفراد انحتمع وهذا يعني أن سيادة 
الشعب ليست الا جمعا للسيادات الفردية. 

أما النظرية الثانية : 

فقد Yow‏ الادة الثالثة من اعلان حقوق الإنسان الصادر في 26 اب 
(أغسطس) 1789 Sly‏ تنص: «إن مبدأ کل سيادة إنما هو ني الأمة ولا 
يستطيع أي شخص أو هيئة مارسة سلطة لا تصدر عنها». 
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وقد عنت هذه النظرية Ob‏ الأمة بکلیتها شخص معنوي قانوني يختص 
وحده Gr‏ السيادة. وهكذا أضحت. السيادة > هذه النظرية تنحصر 
بالأمة كلها وبشکل جرد » لذ كل فرد أو مجموع من الأفراد le‏ بلغ عددهم 
Edo‏ هي SL‏ حموع الاإرادات الفردية التفرقة. 

وتبعا هذه النظرية الأخيرة فإن. مشكلة تحقيق الديمقراطية تنحصر إذن في 
إستعال الأسلوب القانوني الذي بمنح هذا الكل القومي «الشخص العنوي» 
إرادة لا راد لها LY‏ منسوبة للشعب. 

قد يتساءل البعض le cla‏ هو المقصود. a ¿DAL‏ منح الاورادة لا 
إستخلاصها أو إستجلاءها؟... ذلك لأن الشخص العنوي الذي تکلمنا. عنه 
ake‏ ي إرادته وضميره. .عمن يتألف منهم؛ اذ .أنه بإعتباره Ya é‏ عکن أن 
بحتوي ral Js‏ إرادة. 

de >» واجب الأفراد حسب هذه. النظرية» فهو أن یظهروا إرادتهم‎ bil 

نفس الوقت آن یعترف احموع لحم بها... و اظهار الارادة هذا يتم بواسطة 

AL القثيل‎ 

وهكذاء فان القانون بحسب هذه النظرية إتما هو التعبير عن الارادة 
العامة» کا ورد ذلك 5 المادة السادسة.من نفس إعلان حقوق الاونسان. 

أما النظرية الأولى Sy‏ عکن تسميتها بالنظرية الواقعية» فهي التي أطلقت 
e!‏ الشعب. de „ae de‏ الي عنحها cle!‏ البشر حقيقتها AS‏ والي 
اعتبرت كذلك أن سيادة الشعب هي جموع السیادات .الفردیة. . 

ob a)‏ هذه النظر 4 ob‏ صاحب السلطة هو الشعب الحقيق 
“REAL”‏ وا هذه النظرية فان القانون بستخلص سلطته من امال ورغبات | 
الأفراد الواقعيين الذين يفرضونه» والذي نتوصل إليه من خلال ذلك» إن 
بإمكان هؤلاء الأفراد الواقعيين» تبعاً odd‏ النظرية » إجبار اما کم على أرضاء 
مطالبهم . ره 
ان التصور المثالي» الذي جعل السيادة في الأمة» شخصا معنويا clot‏ 
هذا التصور الذي : سح أرض الواقع الفعلي أدى الى إفراز قوى فعلية 
فرضت نفسها. عليه. celles. en‏ القوی هي الي ندعوها بالسلطات. 
الفعلية الواقعية» والتي تتمثل ني القوی التي ينشأها تجمع ما Sy‏ تشکل At‏ 
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eh‏ عجرد وجودها تناقضا مع الفكرة الكلاسيكية للسيادة در 
وإلى هذه النظرية برد سبب a‏ الشياسية A‏ الي تقع ي 
الحتمعات» وهي WIS‏ تطبع الأنظمة السياسية بطابعها الخاص عندما نوی 
فيها وجوداً لسلطات فعلية واقعية غير سلطة الشخص الاعتباري المثل 
بالدولة» ومع أن هذه القوی لا تزال محصورة ضمن میادین نشاطات ضيقة 
لكنها تشکل قوی سياسية هامة تصل إلى حد منافسة السلطات الرسمية القانمة » 
وذلك لأنها جسد سلطتبا في عدد مهم من الافراد وتطبعهم اه وه 
يعبرون عنه في المطالبة بنظام سياسي مرغوب فيه أي غير قائم ¿le‏ هذه 
السلطات الواقعية» المقصود بها كا هو معلومء النقابات بادك 
والاحزاب ر 

إل وود الأحزاب إن دل على شيء فإنما يدل على أن السلطة آیا كانت 
التصورات الي fet‏ منها أداة للتعبير عن الشعب: هي في الحقيقة BEY‏ 
الشعب بكليته ولا تسایر مطالبه وطموحاته» ومن هنا OSS‏ الأحزاب 
بالضرورة متنفساً هذا القصور الذي يتمثل ي عدم تمكن السلطة من 
الإستجابة للتطلعات الشعبية. 

ممالا شك فيه أن الخلافات بين السلطات الرسعية وما عبرنا ae‏ بالسلطات 
الفعلية الواقعية جعل من الحياة السياسية حركة مستمرة» وبالتالي يخلق عدم 
als]‏ أن السلطات الفعلية التي تجد تبر برها في مفهوم 
الإرادة الشعبية تصبح حرة في إختيار أدواتهاء وهکذا فإذا أدرك الحكام وجهة 
نظر هذه القوى إستخدموها لأغراضهم لكن هذه القوى ذاتها تهجر 
المؤسسات الدستوية لتستخدم كل الأساليب التي تراها مناسبة عندما يتردد 
الحا كمون آو يتناقضون مع إرادتها.. وهذا الأمر الأخير رغم ab alle)‏ قد 
يكن bis su‏ على احتمع فتضحي الحرية ذاتها مع هذا 
العنف والد عقراطية بالتالي ليست مهددتین فقط بل غير مؤمل وجودهماء إذ لا 
حرية مع العنف ولا دعقراطية حيث تسود a‏ القوة. ون ها تتکون 
بدايات الصراع الداخلي» هذا الصراع عنیفا كان أو سلمياء إن أكد شيئا أو 
برهنه فنا يؤكد أنه في هكذا حالات» لا يمكن أن تكون السلطة أو أن تبق 
رهينة اهاز الحكومي أو سجينة cad‏ و إن الارادة الشعبية لا يمكن أن تعبر 
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عنها أجهزة السلطة و ان حدث Ep‏ بشکل Soe‏ ماما یا تنقسم الإرادة 
الشعبية بين السلطة من جهة وبين مرا کز القوی الواقعية والفعلية من جهة 
آخری. 

من خلال ما قدمنا لا عکننا إلا أن نتوصل الى حقيقة واقعة وهی أن على 
الئؤسسات السياسية الرسمية BSS‏ مع الارادة الشعبية والتغیر معها وهو ما لا 
تستطیع محاراته بدا لأنها لا عکن أن تعبر عن إنقسامات هذا الشعب» 
وكذلك كا رأينا فإنه لا يمكنها أن تعبر عن كليته » إذ أن الشعب لم يعد ذلك 
الكل المتناسق lat coll‏ مثالياء بل إنه في الواقع.. هو احتمع الذي تتواجد 
فيه كافة التناقضات الصلحبة وكافة الرغبات er‏ والمتنافرة» وهكذا 
تحولت » كا نشاهد اليوم» الديمقراطية الكلاسيكية من نظام العقل كا يقال» 
إلى اختبارات للقوة بين الارادات المتضاربة على حلبة اجتمع . 
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بين الديمقراطية السياسية 
والديمقراطية الاجتماعية 


بين الدبمقراطية السياسية 
والديمقراطية الاجتاعية 


إذا كان مرمى الديمقراطية السياسية هو تحرير الفرد من جميع أشكال. 
الضغط الحكومي ونحقيق مساهمته بي إقرار القواعد التي يلزم بإتباعها في جميع 
الميادين. 

شا هي الد عقراطية الاجتاعیة؟... إذا جاز لنا تجزئة الد عقراطية والابتعاد 
مها عن شموليتها. 

ما هی روابط الديمقراطية الإجتاعية بالديمقراطية السياسية؟ وما هو مدى. 
العلاقة بين الائنین؟ 

الدعقراطية الاجاعية» ترتکز كالديمقراطية السياسية» إلى حقوق 
الإنسانء وقد حددها إعلان هذه الحقوق الصادر سنة ۰1789 بأنها: 
«قدرات من مقومات الفرد» يعود اليه نفسه حق إستئار إمكاناتها. ..) 

إن النتيجة الي تخلص إليها من هذا التحديد» هو أن الحقوق SAI‏ عنها 
a, Bee‏ للدولة» إلا أنها مضمونة بألا cel‏ وبالتالي فان 
عمل الدولة هنا وموقفها سلبيين» أي يشيران فقط إلى الامتناع عن العمل» 
وهكذا فان هذه النظرة هي الي شكلت أسس «الديمقراطية» الليبرالية. 

آما الديمقراطية الإجتاعية فقد إعتبرت Je‏ عکس الفهوم اللييرالي» أن 
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هذه ه الحقوق» هي متطلبات نحدد متواها احاجات وتعتبر هذه الحقوق ee‏ 
قانونية Ab‏ وعندما نقول أنها متطلبات نعني بذلك ضرورة تلبية الحاجات المتأتية 

Ys‏ والمكونة فعلاً لها. 

إن حق الانسان se‏ الد عم isla! dbl‏ 4 يعد مدید قدرة 
موجودة فيه وحاية هذه القدرة وبالتالي إمتناعاً عن SUS)‏ 3 التعرض لما أو 
لصلاحية استغار إمكاناتهاء بل إن هذا الحق هو مقياس للضرورة وللحاجة» 
إن هذا GH!‏ يصل إلى فرض متطلب حد حياني أدنى لا يندرج فقط في ميدان 
العمل» كتطبيق الحد الأدنى للأجور مثلاء بل يتجاوز ذلك إلى الميادين 
الأوسع التي تندرج تحتها كافة الإحتياجات المادية والروحية» لأن الحاجة في 
الواقع ما هي الا BR‏ الانسان الواقعي » ٤‏ بحثه لتحقيق ذاته» ذلك ا 
م تعد مقررة محلوق جرد » بل صبحت مقررة للانسان الواقعي ین البيئة الي 
Jas‏ منه الشخص الذي نراه ونعرفه وعیزه» ومن هنا فإن المقولة al‏ 5 
الحاجة تكن الحرية» هي المقولة الصحيحة الي نختصر وتفسم انسانية الانسان 
الواقعي الذي نتکلم cae‏ مع كافة إرتباطاته البيئية والإجماعية. 

إن فلسفة ١‏ الحديثة » La‏ القرنين الماضيين» قد حملت مشعل 
الحقوق الفردية» وكذلك فان النصوص الدستورية المعاصرة أكدت وجود 
الحقوق الإجتاهية.. ولقد أضحى مفهوم الديمقراطية الإجتاعية ؛ هو تأمين 
الأوضاع الحياتية لكل عضو ني المحموعة» ما يعيدنا هنا للقول» Ob‏ المجتمع 
الديمقراطي ما هو إلا مجتمع المساواة حيث تنعدم فيه الفروقات الإقتصادية, 
والذي لا تكون فيه الثروة حكراً على أقلية تجعل منبا وسيلة للسلطة أو للضغط 


وتبعا لفلسفة الحكم الحديثة» ومن ناحية نظرية بحتة» pale Ose‏ 
للديمقراطية الإجاعية حاليا حلين: 

أوها : ان تكون الدولة AT‏ الازدهار Oly‏ تكون الدبمقراطية الاجغاعية من 
عمل السلطة. 

انپا: أن تكون الدولة حارسة هذه الد عقراطية الإجتاعية الى ستتحقق 
نتيجة لعمل القوى التواجدة في انحتمع ۱ 

لقد إنحاز العام الغ ر بي الذي يعبر عن LS‏ بالعالم ال جرء إلى النظر 4 
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الثانية أو الحل الثافي* لکنه وضع شرطاً واحداً هو الراقبة وذلك لامكانية 
ZEN Re‏ الرأسمالية التي تعرضت ني الماضي لأزمات إقتصادية 
ضعضعتها نتيجة الليبرالية التي كانت تتبعها» آدرکت شعو با ووعت الاإمكانية 
الي تتمتع با الدولة باعتبارها موسسة في حال تدخلها إبان الأزمات لتقوم 
عجز اجتمع وتعود به إلى طريق الاإزدهار... من هنا نتج هذا التأرجح في 
ne‏ الدول الرأسمالية بين الليبرالية من جهة والاشترا کية من جهة cesta‏ 
وأدى إلى توسیع قاعدة التدخحل» وبالتالي آعطی لتشریعات ما سمي بالضمان 
الإجتاعى أبعادا جديدة تناولت إلى حد ما كافة فروع الاإقتصاد المعروفة. 


هذه النظرية التي توكل إلى ما يسمى بالمؤسسات Salido as al‏ 
elo) ing UA‏ متطلبات الديمقراطية الاجاعیة» إستوحاها موسسو 
أوروب الغربية» واعتبروا أن المؤسسة السياسية وبواسطة اللوائح والقوانین 

أن توجد Es‏ من التوازن sal‏ ومن mie La‏ في اعطاء 
الديمقراطية السياسية مفاهم موسعة 4 لديهم فاشتملت على de‏ جدیدة شملت 
فا شملت أهدافاً dbl dele}‏ وذلك نحت bas‏ الشعب ا لحقيتي الذي 
se‏ يتدرج بالقوة بفعل التجمعات الانتاجية al‏ الي سهلت للأفراد سبل 
الاجهاع ۳۹1 بأمورهم الحياتية والانضواء ي سلطات فعلية واقعبة وکذلك 
بفعل الحركات والنقابات مما wl‏ لانصباب السلطة YB JS‏ على 
الترکیبات الاقتصادية والاجع‌اعية UW‏ لتوجیبها نحو إستقرار وتوازن 
جدیدین» لکنبا في كل الحالات تعمل على التوفیق وضمن حدود بين 
الأهداف dll‏ وبين التفتیش عن الربح 

أما النظرية ای عمل EG‏ من عمل cl‏ تست bará‏ 
دوبان السياسي في الاإقتصادي» ling‏ يعي öl‏ على الانسان Fr‏ ان ¿ee‏ 
بحسب هذه النظرية کذلك عن حريته السياسية لقاء حريته الاقتصادية أو 
الإجتاعية» وبالتحديد ضان الحد GoW‏ للمعيشة» ومع أن النظرية تستتبع 
كذلك زوال الدولة لعلة زوال الروابط التبعية وهو ما آفادت به الماركسية» 
وتلك هي النظرية الأساسية في فكر ماركس التي ستؤدي من وجهة نظره إلى 
زوال كل ضغط مما يتحتم معه إنتفاء كل سلطة بارسها جهاز الدولة» وان 
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ذلك لا يمكن أن يتحقق الا بتحول ني الترکیب السيامي. 

نحن لسمنا هنا بصدد التعرض لفاهیم ووظائف الدولة من احتمع الاركسي 
أو لناقشتها» إتما نرید أن تخلص إلى أن النتيجة الفعلية التي أدت وتؤدي الا 
كلتا النظريتين؛ هي أن الديمقراطية السياسية لم تعد بعد هذا التطور تشكل SIT‏ 
واحداً لا يتجزأ أو مفهوماً واحداً ينصب حول مفاهم السلطة وأداة الحكم > بل 
نبا ضحت ت مع الدعقراطية الاجاعية هذا الکل dy‏ تعد تعرف الحرية 
السياسية كحقيقة واقعية محسوسة الا بحرية رغیف الخبز... وهذا يعني أن 
الدبمقراطية أضحت شمولية المفهوم لا ale‏ المضامين كا كان ينادي با 
أصحاب الذاهب الليبرالية » لتحويل الإنسان عن الكل إلى الجزء ولإستغلال 
de cl‏ حساب ¿e‏ آخری. فلم تعد هناك دعقراطية سياسية وأخرى 
إجتاعية ال le‏ هنالك من Sled‏ للإستحالة وجود الواحدة حفيقة دون 
الأخرى» إذ أنه ومن del‏ به» لا مكن تحقيق all‏ الديمقراطية سياسياً فعلا 
إلا بربطها مباشرة بمساواة إقتصادية يكون غيابها مدخلا لإهدار الاول. . هكذا 
يصبح مفهوم الد عقراطية يعني الوعاء الذي تتواجد فيه الحرية والمساواة ا 
الى جانب المساواة الإقتصادية. 

من خلال ما تقدم ) نری آن کل النظر بات ورل ا e‏ تفل 
ol» cd!‏ إختلفت حول مدى هذا التدخل » سواء باعتبارها حارسة al‏ 
بإعتبارها call‏ ومن هنا ¿Se‏ القول أن المشكلة الفعلية بعدما رأيناه» ليست في 
مدى أو مقدار التدخل» بقدر ما تتشكل حول مفهوم ماهية الدولة التي ليست 
سوى أداة الحكم » فإذا كانت pall‏ الديمقراطية على ما رأينا تفرض الحد من 
تدخل الدولة tac‏ التقليدي لثلا تشكل ضغطا على الحرية الفردية وكذلك 
على الحريات العامق و إذن دراشة الأداة التي تستطيع بتدخلها وتوجيبها 
عد م تشكيل تعارض مع الا سس الديمقراطية بل تعتبر مكلا وضمانا ould‏ 
سس . كذلك يجب أن نصل بالنتيجة لتحديد تصور لاهية الدولة أو أداة 
الحكم اني يمكن أن توجد هذا التوازن في التدخل حتى لا تتعرض الحرية 
الشخصية فپا غل حساب رغیف gh dl‏ العکس. 
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الديمقراطية ية والأحزاب 


الد عقراطية والااحزاب 


إذ كانت الأنظمة الغربية الى تدعى أنها تمثل ما يدعونه «بالد يمقراطية 
Al‏ تطورت ق تنسير الدعقراطية نفسها» .ومو خلال الدساتیر الى 
وضعتهاء أقرت بمبادىء الحريات العامة والحقوق الشخصية الى استخرجتها 
النظريات الفلسفية الغربية في القرنين الأخيرين » كا أقرت بالتالي 54 المواطن 
ob‏ يؤمن de‏ يشاء من المذاهب الدينية والسياسية والإقتصادية» وعلی الأخص 
بحق اللانسان أن يتكتل مع أقرانه لتشكيل الحزب الذي يختار» مقرة في نفس 
الوقت عبداً تعدد الأحزاب » معتبرة أن الحريات بتنوعها لا تتحقق les‏ إلا 
إذا كان بإستطاعة المواطنين أن يؤلفوا الأحزاب Oly‏ ينتموا إلا Oly‏ ينتخبوا 
حكامهم Oly‏ يمارسوا حقوقهم بحرية تامة. 

المفكر الفساوي الكبير «كلس» في كتابه الشيق «الديمقراطية طبيعتها 
وقيمتها» أورد ني الصفحة العشرين منه قولاً ترجمته : «إن العداء نحو الأحزاب 
ge Le]‏ عداء للدبمقراطية ذاتها...). 

كذلك فقد قال العلامة «روبرت ميتشل» : «إن الديمقراطية لا يمكن تصور 
وجودها دون تنظم » lV,‏ هي التي تتولى ذلك التنظيم» OY‏ التنظم هو 
الوسيلة الوحيدة GH‏ إرادة عامة» كذلك فان التنظم في يد dell‏ الضعيفة 
سلاح من أسلحة الكفاح ضد الأقوياء». 
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في نفس الوقت الذي واجهت فيه هذه النظریات » نظریات أخرى جامتا 
وصادمتها وأقرت يخطئهاء دعت هذه الأخبرة إلى أنه من الضروري أن يفرض 
على المواطنين كافة الارقتناع ans‏ السياسية ll‏ على وجوب الخضوع إل 
> الأوحد الذي لا حق له الا أن حمل شعاراتبا ویعمل de‏ عقن 
آغراضها وهذه هى النظرية الماركسية: 

وسواء كان هناك حزب واحد أم كانت هناك أحزاب متعددة فان الأنظمة 
الغربية أو الارکسية عل حد سواء» تومن بضرورة وجود زب أو tb‏ 

وقبل التطرق لوقف مفكري الد عقراطية التقليدية من الأحزاب» BY‏ من 
عرض ra‏ الأفكار حول ماهية الأحزاب ‚Li,‏ 

لقد تشکلت الأحزاب منذ الثورة الفرنسية ومنذ ظهور اليعقوبيين وابلیین 
وایروندیین» وآزدادت أهمية هذه الأحزاب بعد عهد الاصلاح. ما ساهم ي 
إستقرار النظام القثيل ٤‏ فرنسا. 

ان الاحزاب الأوروية بشکل عام» وبشکل خاص ال حزاب البربطانية 
العريقة في القدم كانت من العوامل المؤثرة: ي نشرو ارساء الوسسات الليبرالية. 

لكن لو ألقينا نظرة على الأحزاب العاصرة لتبین لنا مدی اختلافها عن 
iV‏ البدائية» لكا bit‏ مثلها بصفة مشتركة وهي آن جمیع هذه 
الأحزاب تعتبو أحزابا «جاهيرية» وأعني بذلك أنها تضم بين صفوفها مواطنين 
من ake‏ الطبقات الإجتّاعية وذلك دون أي اعتبار لوضعهم GA‏ سواء من 
الناحية الا قتصادية dll!‏ حيث بتخلون إلى حد ما عن میزانهم الفردية 
داحل الحزب ويعانقون المصالح العامة بقدر» ومن هذا المفهوم كان hs‏ عنها 
cd all)‏ ولیس ذلك وليد دعقراطية حزبية بقدر ما هو تقبل = 
SA‏ الاجعاعي القائم» وبالتالي الساعدة de‏ تکریسه وکذلك الوافقة 
أجاف pale‏ من هنا فإن النتيجة الفعلية لهذا التقبل» والوافقة على EI‏ 
Lele dl‏ القائمة» هي إنصباب جهود الأحزاب على الدعوة لاصلاحات 
معينة ومحدودة للأوضاع US ae all‏ لا حاول مطلقا النفاذ إلى الصميم 
والدعوة إلى slo‏ احتمع على al‏ جديدة. 

إن صفات eV‏ العاصرة والتي عبرنا عنها بالاحزاب coll‏ 
cielo‏ إذن مع صفات «الرأي العام) الذي هو عبارة عن نجريد ¿Ny‏ 
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عقليات فردية تتنزه gp‏ الأوضاع والأغراض الخاصة فتعانق القضايا العامة وغیر 
الشخصية› أي القضايا الي تمس من باب أولى انحموعة بكاملها والتي تتطلب 
حلولاً لها . . من هنا ينتج عن هذا التجرید وهذا التنزه عن القضايا خاصة 
نوعا من الحلول الوسط اللازمة لتبني موقف مشترك في مواجهة المشاكل الي 
تعترض حقوق فئة اجعاعية معينة ٍ وس كر هنا الموقف دون شك موقفا وسطا 
هو N‏ وهذا طبيعي ) ويعني أن الرأي العام الذي آوردنا يدور ضمن اطار | 
الحقوق المدنية المتعارف عليباء وهكذا فان الأحزاب التقليدية الي تكلمنا عنها 
وعبرنا عنها لاعت الماهيرية ترتكز إلى تلك الحقوق ما يضحي معه الأمر 
بالنسبة ها ىا قال الأستاذ «بوردو»: «ليس ely‏ المدينة الفاضلة» Ll‏ إدارة 
المدينة القانمة». 

من هنا تضحي نظريات هذه الأحزاب» نظريات وسطية Y‏ تشكل Whe‏ 
آمام الساومة مع النظام السائدء وسيكون موضوع الساومة» هي الطالب 
الحزبية الطروحة کبرامج Sy‏ عبرنا عنها هي الأخرى بالحلول الوسط وتتجنب 
od‏ الحزاب النظریات القاسیة» ما يود Jul‏ ی Cape Heh‏ 
تاركة في ذلك للرأي العام إمكانية اختراقها» لأنها من خلال هذا الاختراق 
تستشعر بالتغیرات الحادثة في الرأي العام فتتغیر مطالہا وبرامحها و له. 

ul‏ الأحزاب الإيديولوجية » فإنها تختلف عن الأحزاب التقليدية (أحزاب 

(al!‏ بأطروحاتها وأهدافها وبرامجهاء قي الوقت الذي نری فيه التقلیدیون 
يبشرون بدعقراطية dele}!‏ ضمن آراء 13 sods‏ جدا لا کش ue iS‏ 
البی ac la‏ با حوهر» Sp‏ الأحزاب الويديولوجية Ges‏ من مطالب ضرورية 
y dus guns‏ من ختلف فئات الشعب» وتعبر عنها LL‏ مطالب واجبة 
التحقیق » کا نراها تعبر عن ela!‏ واغموم والالام الي هر الانسان 
الواقعي في حياته اليومية... ولما كان الرأي العام يقتضي کا ا 8 من 
التجرد » تصبح معه مطالب الحزب Seal‏ معبر ne‏ بشکل ضبق ومحدود» 
نری ES‏ الاريديولوجية تضرب أوتار الاوضاع احسوسة للإنسان الواقعی 
وبشكل كثيف جداً يتخطى الرأي العام ليتحول فيصبح بحال ضغط شعبي؛ إن 
هذه الأحزاب تطرح » خلافا للأحزاب التقليدية» عملية الإنتقال من واقع 
سي ء الى وضع أفضل > کطرح A‏ الاوشترا كي للقضايا الاجتاعبة مثلا وهو 


45 


الوضع السائد الیوم بالنسبة لغالبية هذه الاحزاب العقائدية في مواجهة 
التقليديين الذين یعملون ضمن وجهات نظر لیس إلا. 

تمتاز الأحزاب الايديولوجية بشکل عام» بأنها تجمع الأفراد على أساس 
تشابه آوضاعهم الارقتصادیت فهي تفترق إذن عن الأحزاب التقليدية بنمط 
جديد» فى الوقت الذي رأينا فيه صفوف هذه الأخيرة منتظمة من تلف 
الطبقات 2 Si‏ الا الایديولوجية قد أتتنا جدید» فهي لا تقوم 
على one‏ المنتمين Ll‏ بقدر ما فو عل Mer‏ هولاء oo‏ تکوم ۱ 

و جمع الأحزاب dm Jp LI‏ مع الأحزاب التقليدية آمر واحد» هو انه 
بداخلها جميعا يتخلى الفرد عن 0 وحقيقته الفردية» ليتطلع إلى القضايا 
العامة 

لکن ی الحزب الايديولوجي » رغم هذا التخلي as‏ الفردية » Sp‏ 
أن مصالح النضوین للحزب متعانقة أكثر وكأنهم یستشعرون بوحدة مصیرهم 
ا لحياني» ومرد ذلك لوحدة الانتماء الذي coll,‏ والشعور بوحدة all‏ هذه 


تفاع (e‏ لنتيجتين. 
الأولى : : يصبح نظام الحزب llo‏ وعقيدته متناسقة. 
الثانية : يصبح يصبح ais, SA‏ عامل من عوامل نحضير العام ¿JA‏ العام 


السعيد المؤمل ؛ > فيعطي الحزب لنفسه بناء لذلك معنی يفصله في عمله dy‏ 
آهدافه عن Ge on‏ مرتفعا إلى ae‏ ا يظهر وكأنه في مواجهة 
y‏ قوى أخرى توي علا اور الإنساني. 

ol 1 GA des النتيجة الثانية‎ ee مام ات نج الج اي‎ dad 
الايديولوجي يطلب من الحزبين» هؤلاء الأفراد الواقعیین المحسوسين» هولاء‎ 
عن أوضاعهم االحاضرة والتضحية بهم کجیل؛ من‎ jala coll البشر‎ 
A Ad 
بعد حيث سيرى هذا اخیل المستقبلي السعادق وقد تستغرق عملية البناء هذه‎ 
عدة أجيال تكون فما بضعة أجيال متعاقبة هی الضحية.‎ 
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كذلك إذا إستجاب الحزب الايديولوجي لردة الانسان الواقعي السحوق 
ي ظله و عواجهة نظا م ينظر فيه هذا الانسان لنفسه وکانه ضحية هذا النظام. . 
فإن الاانسان الواقعی I‏ التزن لا بستجیب هو لتفكير وتطلعات وشعارات 
هذا الحزب» a‏ بنظر هذا الانسان الأخير ليس إلا حزب عسات وآمال 
مرتقبة » في وقت يعيش فيه الانسان الواقعي alo‏ الي بومن آن له rs Us‏ 
مكتسبة » واجبة له» لشخصه هو وحال حياته هو. 

إن لم نكن بصدد ممارسة نقدء فلا حاجة بنا إذن للتوسع هنا ولنعد لقیزات 
الأحزاب الإيديولوجية... فبعد أن رأينا أن الميزة الأولى» هي تشابه أوضاع 
dein hl‏ فللخلص لیزات ool‏ تفرق ode‏ الأحزاب عن الأحزاب 
الكلاسيكية. 

إن الميزة الثانية للحزب الاايديولوجي » هو آنه حزب عقائدي له نظرية 
معينة تعالج کل شيء o‏ الوجود والکون» ومکذا نرق أن براه لبست افرازا 
أو ترکیبا مستعارا من القاعدة» بل إن برا هذه الأحزاب فوقية موضوعة من 
del‏ افرم؛ وأفراد هذه الأحزات oda‏ رفضهم لواقعهم و ارهافهم 
ومرارتهم pri E ul‏ ما هو ¿EU‏ ويقدم الحزب مؤلاء اجوبة حمل العزاء» 
مبشرا عستقبل سعيد» ومن هنا تستعمل الأحزاب الاإيديولوجية الشعارات 
التي لا تبدف إلى فرض موقف معين بقدر ما يقصد منها إثارة التفكير و إستثارة 
العمل عند الفرد الذي سيتصرف عفویا حسب مبادىء فلسفة حزبه. 

والحزب العقائدي بصفته ناطقا ما al! ek‏ يقوم بزيادة حدة الفروقات 
بين (labs)‏ موکدا لأعضائه أو متحز بيه أن زيادة هذه الحدة ستودي 
لتقريب الثورة وبالتالي التغيير والوصول لما هو مؤمل» وهذا الطرح داخل 
الحزب يضمن له الوصول el‏ إستبدادية تنظيمية يفرض من خلاطا وحدة 
روحية على أعضائه منتزعا بذلك tal ze!‏ بعصمته : وهذا Sy‏ لعدم قبول 
لناقشة ولعدم تشجيع إختلاف التفسيرات الفردية. 

إذا كانت هذه حال الأحزاب بشكل عام. 

abl ic oT ۳‏ من الأحزاب.؟ 

تفق الفکرون آنفسهم الذين بدافعون عن فكرة وجود الأحزاب os‏ 

عن ob eee‏ الأحزاب السياسية el‏ تسیطر علا وتوجهها قلة من 
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المستفيدين » في حين أن الدعقراطية تتنافی مع حکم أو نحكم الأقلية» وقد 
شرح ذلك وفسره UNS!‏ «روبرت ميتشل ) أحد ¿Las‏ وجود الأحزات 
نفسه ) عندما تكلم عن el‏ الحزبي فقال : «إن التنظم الحزبي يتزع بنا نحو 
الاوليغارشية» أي سيطرة الأقلية). 

و بقول الاستاذ «روبرت ميتشل» Lal‏ «إنه في كل dele‏ منظمة. 
نلاحظ تلك الظاهرة فالتنظم من شانه أن ينتبي بكل جاعة سواء كانت حزبا 
أو نقابة إلى انقسامها لأقلية تقوم عهمة السيطرة أو الحكم أو التوجیه و إلى 
أغلبية حكومة). 

حى لدى مفكري الديمقراطية التقليدية» لم تتمتع الأحزاب بسمعة طيبة ؛ 
إذ نظر هؤلاء المفكرون إلى الأحزاب بإعتبارها من عوامل التقسيم FEN‏ 
الى y‏ تتناسب & وحدة N‏ وإذكانت الأحزات > فترة قصيرة غير 
معترف با من الناحية الدستورية» فإن أدوات الحكم المعاصرة» Dy‏ قامت 
كا رأيناء بشكل لا SE‏ فعلا من التعبير عن. اراء الشعب أو إرادته ؛ فإنه من 
الأمور الطبيعية جدا بالنسبة لأدوات الحكم هذه كذلك ومن ضروريات 
وجودها واستمراریتها أن توجد للشعب متنفسات سياسية وقنوات يعبر من 
WE‏ عن نزعاته» وني كثير من الأحيان عن معاناة الرأي العام عبر برامج 
وشعارات تكون Lob‏ هذه الأدوات المتحكة لكى تطور عملهاء وبالتالي أن 
مع المناهج والاطروحات الي تتغتى بها الأحزاب » فتعمل من خلال بعض هذا 
التجاوب على إمتصاص التبرم الاجعاعي والقضاء بالتالي بعد ذلك على بذور 
القرد الشعبي الذي سيؤدي تراكمه دون شك للثورة... من هنا تصبح 
الأحزاب بنظر أدوات الحكم الي تدعي الدبمقراطية» ضرورة من ضرورات 
وجود هذه الأدوات واستمراريتها خاصة وأنها لا تشكل» كا قدمناء عندما 
عرضنا gl‏ الحزبية تفسها ولتكوينهاء خطراً بهدد يشكل جذري Su‏ 
السلطوية القانمة. 

فالأحزاب » يعتبر عملها وتحركاتها ومطالبها وبراحها وشعارانها المتغيرة» بنظر 
النظام الحا كم ء موشرات لضرورة إجراء بعض: التعدیلات او yan‏ التغبيرات 
أو التبديلات من قبل النظام » كا تشكل بالفعل مقياسا للتبدلات الحاصلة على 
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صعید الرأي العام» وهکذا تلعب الأحزاب دور ناقوس الخطر الذي ينذر 
الأنظمة بقرب وقوع الكارئة» ومن هنا تضحي الاحزاب بشکلها ومفهومها 
ومضامیپا dilo‏ من ضانات ola!‏ الحكم > فهي ادك لشت عاملا من 
عوامل تطبیق en‏ الحقيقية al‏ وسيلة للوصول II‏ بقدر ما هي حاجز 
حقيي ورکن من أركان المؤسسات السلطوية MEW‏ وجهاز ولو عفهوم خالف 
من اجهزة النظام. 
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نظربة الحکم 


1 
+ 
1 


a‏ بيةالحكم 


إختلف الفکرون LAS ٤‏ معی للدولة JS‏ واضح وثابت » | ٤‏ 
Wilke]‏ وصفا بشکل موحد» ولقد كان هذا الاختلاف a‏ من الخلاف ي 
النظر یات » وي النظرة للدولة» وبالتحدید حول دورها. حى آن year‏ 
الفکرین قد اعتبر أنه من الستحیل تحدیدها أو وصفها بشکل شامل. فى 
الوقت الذي ظهرت ني LU‏ نظربات تراوحت بين تحدید الأستاذ «جورج 
(LLL‏ للدولة a) Al‏ بتصف عشيئة لا تتحرك الا بواسطته ونتمتع 
en‏ . من جهة ومن جهة أخرى 
ما نادی به GUY pal‏ الأستاذ «کارل لایلند» والذي وصف الدولة WEL‏ 
(حتمع یتمتع حموق خاصة بالسيادة على ال فراد الأحرار الذین يتألف مہم 
هذا rae‏ . نرى العلامة «ديغي) محددها ae‏ : «هي الظاهرة الي تتواجد 
في مجتمع سياسي ١‏ تم فيه تمييز بين حا كم ومحكوم». 

وقد جح علماء القانون الدستوري تعديدا دول بان : «جاعة كبيرة من 
الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار إقليما جغرافيا معينا وتخضع ي شؤونها 
لسلطة ما). 

هکذا نری أن كافة ds‏ امختلفة على al LAS‏ إتفقت علي شيء 
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لكل مجتمع من os COOLS‏ وجود القبادة حقيقة oidy cas‏ القبادة سلطة 
عارسها تتمیز بهاء وهي موطن القییز بين الحكام وا محكومين سواء كان الحا كم 
فردا او هيئة. 

على أن مفهوم السلطت تطور هو الا حر بتطور المفاهيم call‏ فبعد آن کان 
صاحب السلطان يستمد سلطته من حق Al‏ يدعيه» كما كان احال في فرنسا 
حيث تجسد ذلك في المذكرات التي تركها لويس الرابع عشر وذكر فيا ما 
ترجمته : «إن سلطة الملوك» هي تفويض Al‏ » والّه هو المصدر لكل سلطت 
وله وحده يلتزم الملوك بتقدیم الحساب عن كيفية مارستهم ‚ld‏ 

هذه النظرية الي إستند إليها الملوك كانت Lil‏ من دوافع التطوير» حيث 
gb‏ البوادر ي فرنسا نفسها خلال العام 4 عندما أطلق «شارل بوت» 
تصريحه الشهیر في جلسة إجتاع الطبقات الثلاث - الأرستقراطية - 
الا کلیروس - البرجواز & - وقال : oh‏ الشعب وحده هو الذي عنح السلطة 
وله الحق بإستعادتها ادا ¿ يكن الملوك le Sal‏ 

UN,‏ لنظر ية ols AN Gt!‏ النظر call ol‏ الي جاءت هى 
اللأخرى نتيجة ارب الدينية في فرنسا والي مخضت عن نتيجة dult|‏ 
متطورة » هي حق الشعب بالثورة وبالتالي بوجوب قتل الملك الطاغية. ونتيجة 
هذه المناداة الأخيرة وصل الشعب إلى درجة الإيمان بمبدأ إعتبر الأساس 
والأصل في تطور pa lie‏ السلطة الغربية الحديثة » مؤداه أن الشعب هو السيد 
وبأنه هو صاحب السلطة الأول» وبأن اللك نما يحكم بتفويض من الشعب 
الذي له الحق بإستعادة سلطانه... وقد بلور هذه النظرية Oley‏ جاك روسو» 
بعد أن كان قد أوجد لها فلاسفة القرن الثامن عشر التربة الخصبة؛ وأمثال 
الفلاسفة الكثير الذين هيأوا بكتاباتهم هذه التربة «مونتسکیو - فولتبر - هويز 
ولوك» وغيرهم . .. ولقد توصل «روسو) ي كتابه «العقد (Aral‏ إلى نتائج 
متقدمة هامة حيث كرس فيه السيادة للشعب بأسره ودون تفر یق » a‏ 
الشعبية یستحیل التفرغ غا أو التنازل g OY‏ ذلك زوال غا. Oly‏ الحكام 
Vias‏ منفذين لاإرادة الشعب الذي له الحق بإقالتهم في كل لحظة. 

وعا آننا لسنا بصدد السیاق التاريخي لتطور مفهوم السلطة من جهة 
وللسيادة الشعبية من جهة أخرى ؛ يكني أن نقول أن هذا التطور لفهوم السيادة 
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وبأنها حصورة بالشعب» أوضلنا إلى فكرة ة الدستور التي نشأت عرفا ثم أ ضحى 
الدستو ر كتابيا 5 أصبحت الکتابة bs‏ لتنظم العلاقات بين الدولة والشعب 
De‏ الدولة نفسها. 

sal‏ اعترف دارسو القوانین الدستورية USM Ob‏ الکبری ي حياة 
الدول» LE]‏ هي ني نزاعها التواصل مع شعبهاء كا إعترفوا Ob‏ هناك مشادة 
مستمرة ge Gad o‏ اين چیه مس وحددوا ذلك 
ail‏ صراع بين حا کم ومحكوم» فالانسان التواق لحريته ولضمان حقوقه يصطدم 
في کل مرة يحاول فما مارسة هذه احقوق بنوع من آنواع التحدیدات الي 
تضغط حركته وحریته وهي عبارة عن القوانین الي وضعت من قبل السلطة 
الحاكمة... إلى جانب هذا التزاع » هناك نزاع آخر Ela‏ وحاولات جاهدة 
ومستمرة لتغيير الجا کم ولحلول آخرين محله؛ اي صراع على السلطة نفسهاء 
من هنا كان AY‏ لدارسي الدساتير» ردا وحدیدا للصراعات القائمة من E]‏ 
موقف فيا يتعلق بالدساتير نفسها لكي لا جود هي الأخرى ووجودها بالذات 
موضوع صراع ؛ فاعترف عدد غير قلیل مہم al ob‏ لیت يكرك 
جامدة لا تحضم للتبدیل» بل إنها قواعد uae‏ التطور RN‏ والتطور 
sega‏ ۱ 

لقد حدد علماء القانون الدستوري» IS‏ عرضنا بان الدولة : «ما هی الا 
آلة حا كمة بتناول YRS‏ الشعب الخاضع لسلطانها»... ویظهر جلیا من هذا 
التحديد مفهوم الدولة التمیز ولیس pall‏ عن الشعب» هذا الشعب الذي 
يجب آن یکون abl A‏ هذه الدولة» حسب التحديد؛ oY,‏ المشكلة 
بنظر علماء القانون الدستوري» هي وضع حدود لارسة الدولة لسلطانها کي لا 
تتعسف؛ فإنطلاقا من التحديد الذي ذكرنا ومن الفهوم الذي ¿Los‏ برروا 
وجود القانون الدستوري وحددوه بأنه : «القواعد المنظمة والمقيدة للحكم كي 
لا ينقلب إلى طغيان». وهكذا خلصوا للقول. أنه لابد لكل cast‏ سياسي من 
دستور» UL‏ کا يتوجب لكل Qe‏ من قوانین eat‏ الأفراد إلہا؛ لأن 
الدستور هو القانون الأسامبي الذي ينظم حياة المجتمع السياسية. 

إن كانت قد شکلت الفلسفة والأفكار التي Sale‏ ام cesa‏ 
والي طالبت بالحرية الفردية > منطلقاً للمطالبة بالحد من سلطة All‏ 
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فأنتشرت الفكرة الدستورية الطالبة بضمان تمتع الشعب بحريته من خلال وضع 
دستور يقيد أعال السلطة و یضبط ممارساتها؛ فإن القرن التاسع عشر قد شهد 
مرة هذه الأفكار عندما وضعت BIT‏ احتمعات السياسية دساتیر مكتوبة ها 
سواء ذلك في أوروبا أو أميركا... وجاء القرن العشرين» فکان OF GE‏ 
الدساتير المكتوبة الي عمت جميع دول العالم بعد انارت dy dl‏ 
Gail‏ علماء القانون الدستوري على تعریف الدستور: al,‏ القانون الاساسي 
للدولة والذي يشتمل على البادیء الاساسية والأحكام العامة التي تتألف منها 
السلطات والهيئات ني الدولة والذي ينظم العلاقة بين هذه السلطات وافیثات 
وهو JUL‏ برسم احدود لكل E La‏ 


ولنعد للدبمقراطية وتطور مفهومهاء لأنها مدار Let‏ ولأن ما عرضنا له هو 
من ضروریات فهم الوضوع الاسامي خاصة وأن دارسي القانون الدستوري 
قد أضحوا بحكم هذا التطور الذي cad! LAL‏ یعتبرون أن الد عقراطية حد ذاتها 
لا يمكن أن تعني فقط حكم الشعب بواسطة الشعب» لکنها تنطوي في نتاجها 
على تبدیل E‏ النظام Eee‏ وذلك كنتيجة لازمة لترسيخ المساواة» و انه 
حلافا لا كان قد قرره غالبية الفکرون » ob‏ الديمقراطية هي فقط مذهب 
سياسي ولیست عذهب ele!‏ أو إقتصادي e‏ وعبروا عنا با la‏ «عقل 
وقلب» ولیست di‏ «خبز وزبد). .. من هنا لم تعد مفاهم المساواة مقتصرة 
على مارسة الحقوق السياسية لكل أفراد الشعب بل تعدتما إلى إنجاد تنظم لنواح 
اجعاعية و إقتصادية كذلك.. 


لكن التطبيقات الدستورية المعاصرة» لم تكن مراة غذه EN‏ الي 
أدت من جهة عملية إلى إشراك بعضٍ الشعب وليس كل الشعب في أعال 
السلطة وبشکل شکلي ¿le‏ وخلافا لا Iho‏ البه اضحت المساواة e‏ 
عن مساواة في حقوق «سیاسیة» لم تتعد بأي حال حق التصويت» ني عملیات 
إنتخابية مقررة کل أربعة أو خمسة آعوام؛ KIS‏ موجب هذا التصویت 
إمتصاص ترا کم نقمة السنوات السابقة» وتأميل الشعب عستقبل أفضل 
وتتكرر اللعبة. 
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وللنصف libs!‏ القائمة اليوم a‏ لابد لنا من عرض 
امتا دن بالاعم clu Uk‏ وهو ما عرف by‏ & النيابة (JE‏ 5 
لنقارن هذه النظريات الي اا ا Coles‏ الحكم الا ابه لتر 
مقدار إنطباقها مع gall‏ الفعلية للديمقراطية. 
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الديمقراطية 


ونظرية التمثيل 
IE‏ 


الد عقراطية ونظرية التمثيل 
- النبابة - 


يعبّر اليوم عن الحكم gu‏ بالديمقراطية القثيلية » وبنظر الفکرین 
a cae‏ النيابي Er‏ من أعمدة الديمقراطية في البلاد cay all‏ 
وجزءا y‏ يتجزأ من جضارة هذه البلاد » aly‏ وليد الحركات الدستورية الي 
أفرزتها الثورتين الأميركية والفرنسية. 
ولقد أصبح الحكم النيابي اليوم» النوع الشائع في العام المعاصرء و يتميز 
هذا النظام بالاقرار للمواطنين بحق إنتخاب ممثلين عنهم للمدة الي يكون 
الدستور قد حددهاء وذلك لكي تنبثق عن مجموعة المثلین المنتخبين» SEA‏ 
الي ينبغي هما أن تتولى زمام الحكم في الدولة. 
وي الديمقراطية القثيلية عموماء Y‏ يعود حق مارسة السيادة القومية إلى فرد 
واحد و إعا إلى هيئات dake‏ وذلك للحوول دون عرکز السلطات بيد شخص 
واحد قد يبدد الحرية السياسية بالتقييد أو الزوال «على حد تعبير واضعى هذه 
النظرية أو الآخذين el‏ وهو الیداً العروف بفصل A‏ 
والواقع أن ab)‏ السا ٤‏ النظام Le) ze.‏ هي محلس منتخب من 
المواطنين الذين هم حق الإنتخاب» عوجب القوانين ن الي تنظم العمليات 
الانتخابية > ويسمى هذا الحلس بالبرلان. 
آما ما همنا نحن في هذا الببحث» هو أن أصحاب هذا الفوذج یعتبرونه 
فيقا بين الحكم القثيلٍ وبين المبدأ الد.عقراطي؛ فا هي طبيعة الحكم SE‏ 
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(البرلان) القانونية والعملیة؟. . 

ردا على التساوّل هذا نرى : al:‏ عوجب نظرية السيادة الشعبية التي عرضنا 
ها يؤلف الشعب شخصاً معنوياً له (رادة يعبر عنهاء وان الشعب لا عکنه 
LE‏ ار مباشرة عن (رادته کا تقضي به القاعدة الد عقراطبت ما بضطره 
لتغيين ممثلين أو نواب عنه یقومون مقامه. هذاء بإختصار موجز للنظرية. 

وقبل أن نعرض أو نناقش هذه النظرية» في مدى صحة الأساس الذي 
إعتبرته من المسلات ؛ Ob‏ الشعب لا يمكنه التعبير مباشرة عن إرادته؟.. . دعونا 
نبحث نی سوال یتبادر إلى الأذهان بشکل تلقاني» هو نوعية العلاقة التي 
ds‏ ال الان Sl ar‏ 

حسب المبدأ التبع في النظرية القثيلية ؛ هو أن کل نائب Y‏ عثل aol‏ 
فقط و اعا عثل الشعب col‏ وي الوقت الذي لا نری فيه فائدة للاخول 5 
سرد تاريحي للتطور الذي أوصل نظرية القثيل إلى هذا المبدأء تا أن نوکد ail‏ 
مبدأ أسابي حسب مفاهم هذه النظرية... لأن عنه ينجم نتيجة حتمية رافقت 
التطور التارحي > هي عدم وجود وكالة er‏ بين النائب والناخب ؛ وهذا يثير 
تساؤلا جديدا ولو عفهوم احالفة ؛ من أنه إذا كان النائب يقوم بتمثيل 
الشعب e‏ وکان هذا الشعب Use per‏ عجموعة الناخبین» فلاذا لا يكون 
النائب ls.‏ بوكالة عن هذا الجسم الناخب وعا يفرضه عليه من الطالب 
والشروط؟ 

ولا بتنای هذا التساول ju)‏ مع نظرية النيابة الي نحدد «واجبات النواب 
السياسية) ؛ Ob‏ علہم ol‏ ببقوا متجاوبین مع الشعب الناخب وممثلين لارادته» 
بل إن ما تذهب إليه النظرية هذه الجهة يدعم التساؤل الأول ae‏ 
یطرح bol N‏ حول معى «الواجبات» الي ذكرتها النظرية. . 
الواجبات کا هو معروف ليست إلا ual AE‏ اود خلقيا ولا قيمة قانونية a‏ 
لما... كذلك Js‏ آنفسنا مضطرين لطرح سؤال جديد كذلك.. ¿ya‏ ما 
السبيل الذي سيسلكه النواب لمعرفة الإرادة العامة؟ وهل بالإمكان القول أن 
إرادة النواب وأعالهم Ll‏ هي انعكاس لا يريده الشعب من الاعال؟ 

ونحن إذ حاول من خلال هذه التساولات el ale]‏ نقاش نظر ية ائيل 
بشكل موضوعى » حري بنا أن نذهب إلى أبعد ما ad] Las‏ في تساؤلاتناء Oly‏ 
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ستتدرك سوال A‏ بدمسات مناقشة هذه النظرية فنقول : ۱ 
هل حقيقة أن الشعب الذي إنتخب نوابه Ge‏ سيداً فعلاء ۸ کا تقو 
الديمقراطية » بعد أن تکون قد تمت عملية الانتخاب وأصبح ah‏ 
العمليات الانتخابية قابضين وحدهم على زمام السلطة 0 الحكم . 
إن نظرية القثيل أو النيابة» لم تمر منذ : نشوئها دون نقدء ولقد Sys}‏ 
la Lal‏ للدفاع عنما بشتی الوسائل وخاصة بعد أن لسوا هم بالذات ضعفها 
فلم يتوان الفکرون عن الاستعانة Ob ay‏ أخرى رديفة محاولین تبريرها. 
فال ala‏ أنفسهم . واجهتهم الأسئلة الي طرحناء كا 
واجهتهم ns Mage Ys al a‏ م يفرقوا بين 
السيادة من جهة والارادة العامة من جهة pi‏ فقرروا al‏ بستحیل ao‏ 
عن السيادة. 
ودجان جاك روسو» كذلك آورد ما ترجمته : 
Vo‏ عکن للسيادة أن تکون مثلة » لذات السبب الذي مجعلها غير 
قابلة للتنازل إذ أن السيادق إنما هي حقيقة» الارادة العامة الي 
لامكن ¿llas‏ فهي هي ذاتها أو هي شيء آخرء ولا يوجد حل 
متوسط بينهماء فالنواب لا يمثلون إذن ولا يمكن أن عثلوا إرادة 
العامة). 
إن اللإرادة» من الناحیتین الفلسفية والواقعية» ترتبط بشخص واقعي 
معین » al‏ الامکانات OY‏ برید» E‏ اذى CM ne‏ 
من هنا فان الارادة لا تکون موضوع انتداب أو وکالة... فکیف یکون للنواب 
صفة الممثلين عن الشعب وحق ق التعبیر عن إرادته طالا أن الارادة لا تتفصل 
عمن يريد» و dab)‏ النواب في هذد الحالة هي إرادتهم هم ولا يمكن أن تکون 
إرادة الشعب. 
adie‏ تنيت" أن نظرية القثیل ANS‏ قانوني فاسد» حاول 
ee‏ هذه النظرية» أن یکلوها.وآن يبرروها Oly‏ يجدوا Se‏ لمأزقها 
فأبتكروا ¿Dal‏ وقد قامت هذه النظرية مستندة كذلك إلى اعتبار 


(1) نظرية العضو: نظرية ألانية المنشأ اعتنقها الألمان بصورة عامة ونشرها العلامة (جيركه). 
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الشعب شخصية معنوية» فبيها كانت نظرية القثیل تقول بوجود فريقين فيها 
هما: المثل (بكسر الثاء) Kl‏ (بفتح الثاء) وان لكل مها دون شك إرادة 
منفصلة ومستقلة عن إرادة CPV‏ رغم أن المثل (بالکس) عارس إرادة تعتبر 
cy wal‏ إرادة من ee al: ¿JE‏ 
نظرية القثیل ؛ أنه ليس للفريقين الواردین في نظرية القثیل من وجود» oY‏ 
yaaa‏ ل توت bare‏ ولست له إرادة A‏ . و إن العضو هو الة للتعبیر 
عن إرادة الشخص الذي تنبثق عنه» ومحسب هذه النظرية لا بوجد الا 
AAA PAIR‏ والذي سیعبر عن اراد را 
هولاء الأعضاء (الممثلين) من محالس أو جاعات أو آفراد. 

لكن هذه النظرية» كان لابد لها من أن تجرنا إلى نتيجة حتمية » وهي أن 
إرادة الشعب أو الامة لا تتفصل عمن یعبرون عنها» والحكومة إذن هي العضو 
اللازم للتعبير عن الارادق llas‏ يستتبع نتيجة حتمية ¿sl‏ هي أن الدولة 
أضحت محسب هذه النظرية ضرورية الوجود ماما كالعضو في الجسم » وذلك 
cl >‏ ما تقتضيه حياة الشعب العامة 

هذه النظرية الي قدمناها» تعرضت لانتقادات شديدة حى من من آنصار 
نظرية القثيل» كذلك فإننا نرى أن هناك إعتراضات كثيرة توصل للقول أن أقل 
تاج هذه النظرية هو أنها al‏ ی ین .. إن نظرية العضو 
تستند إلى تصور قانوني » عندما 7 تعتبر الشعب شخصية معنوية (وقد تکلمنا فيا 
سبق عن الشعب الواقعی والشعب کشخص اعتباري) وأن الشخصية المعنو ية 
حسب النظرية شييبة بشخص الانسان وبالتحدید يجسم الشخص الاإنساني» 
ها من الأعضاء (الميئثات) ما للشخص الفعلى من أعضاء في البدن. 

كذلك فان النتيجة الفعلية لنظرية العضوء أنها مقيدة للحرية عندما تجعل 
من إرادة الشعب نفس إرادة SI‏ الحاكمة» وهذا الأمر fat‏ ما يريده 
الحكام a‏ ما يريده الشعب» وهذا ما يودي بدوره للديكتاتورية 
ا حقة» بل ويبرر تعسف الحكام ودیکتاتور ينهم . .. لانه لا بعود بإستطاعة 
الشعب المطالبة بأي حق من الحقوق إلا ما ترضى الدولة أن تقر به له dy‏ هذا 
تناقض مع fall‏ الد عقراطي » وهكذا تضع هذه النظرية الشعب في ظل نهدید 
مستمر بسلب حرياته» إذا عتع اصلا باي حرية. 
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aid ely‏ النتائج » عاد أصحاب نظرية القثيل ومفكروها عندما أعياهم 
cal‏ القانوني والواقعي » فقالوا أن الأمر ليس محاجة لنظريات و إبتكارات 
Ik ol 2‏ الديمقراطي لا يمكن أن ae‏ تطبیقاً بکامل معانیه وأشکاله 

el]‏ إشراك جميع آفراد الشعب في الاعال العامة » وأعترفوا أن 
el en‏ هو وسيلة فنبة وعلمية من الرأي العام من ٠‏ الساهمة 3 a> y‏ 
الدولة » وأعتبروا ذلك كافاً لارضاء الروح الديمقراطية على قدر الستطاع.. 
وبإعترافهم أن النظرية لا تتوافق مع all‏ الديمقراطي ولا ee‏ 
(ارضاء a‏ الديمقراطية على قدر الستطاع) N‏ 

على الحكم gl‏ لأنه لا مثل طموحات الماهير بديمقراطية حقة» يكون فما 
A‏ ويد وی وان لأن وضعه على حد تعبيرهم لا يتعدى 
دور الساهم ٤‏ إدارة دفة ة الحكم i‏ ما يدعو SUL‏ للوستفسار عمن هم شركاء 
الشعب ف المساهمة coda‏ وما هو دور الشعب بالتالی؟ وأين هي الارادة 
al‏ 

کل هذا يودي بالضرورة إلى نتيجة واحدة ولا CALE‏ هي آن النظام القثيلي 
(النيابي) ليس بالنظام الديمقراطي الذي يتجاوب مع تطلعات المواطن الانسان 
ويعبر عن طموحاته ويلي حاجاته ويتجاوب مع تطلعاته. 
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الانتخابات والب‌لمانات 


الانتخاب والرلانات 


إذا قلنا نظر 4 lcs baler‏ نعي ob]‏ الشعب as Wig)‏ وبالتالي 
الوصول إلى علس منتخب » هو ZA‏ التشريعية في ظل نظام olas » Aes‏ 
esl‏ هي الرقيب على سياسة الحكومة (السلطة التنفيذية) أو السلطة الااجرائیق 
لأنه قلا إختص جلس hak‏ بقضابا التشريع » وسواء عبرنا عن ملس 
المتتخب بكلمة برلان أو بحلس أمة أو بحلس شعب إلى ما هنالك من 
التسميات؛ و إذا كانت القاعدة بالنسبة لنظرية الديمقراطية alse!‏ أن ar‏ 
المتتخب إنما عثل الأمة» فهل إن هذا ينطبق على الواقع الفعلي؟ 

وقبل delo ol‏ عن الان کیف يجري e Es Isley cas a‏ وعن 
النائب ما دوره؟ وقد ألقيت على عاتقه ¿Ese dogs‏ الشعب » الأمة کل ES‏ 
لابد لنا من الكلام على الحملات الاإنتخابية وبالتالي القوانين الانتخابية وعلى 
الأساليب والحملات الدعائية» لأن کل ذلك يشكل مقدمة لوصول النائب 
إلى البرلان. 

إتفق الکاتب )>( مع الکاتب (بارتلمي) عل Ol‏ نسبة عدد Cael!‏ 
إلى عدد السکان ي أي بلك من البلاد ؛ هي ALLS Au‏ وقد آعطی )4( 
See‏ على ذلك فقال : 
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oh‏ نسبة المنتخبين ٤‏ فرنسا قبل الحرب العالية الثانية تتعد 
شتا وعشرین بالمئة من عدد السکان». 
وقد ورد ذلك في کتابه «مطول القانون الدستوري - الجزء الأول ص 
2 فالقول إذن أن البرلان Je‏ أغلبية الشعب » e)‏ هو قول لا يعبر عن 
الحقيقة » فالواقع أن البرلان بكامل أعضائه لا يمثل فعلاً سوی أقلية الناخيين» 
إذا أخذنا بعين الإعتبار عدد الأصوات التى ناها المرشحون الفاشلون من جهة 
وكذلك عدد الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم.. 
فإِذا كان se OUI‏ ذاته و عجموع أعضائه Y‏ عثل uns|‏ الناخبين 
القیدین » إذن ماذا تمثل الأغلبية البرلانية فعلا؟ UT‏ كانت هذه الأغلبية. .. 
كذلك ماذا نمثل من مجموع الناخبین» الأغلبية التي تصوت على قانون إذا 
كانت لم تتعد أغلبية الحاضرين في جلسة برلانية عادية إنعقدت عند SUS]‏ 
ام آي عجموع بعادل نصف عدد النواب زائد واحد. 

م إن الاغلبية البرلانية التي تکون ني الواقع ىا قدمنا لا عثل سوی أقلية من 
آفراد os N‏ من لهم حق COGN‏ هذه EN‏ تكون بدورها 
خاضعة لسيطرة ee ene‏ من E)‏ الأغلبية» ونری ذلك في ي الواقع 
في دولة تعتبر من أعرق الدول الغربية في الديمقراطية البرلانية كبر يطانيا مثلا» إذ 
أن الأغلبية في مجلس العموم» خاضعة قعلا لقيادة الحزب الذي تنتمي إليه 
سوا ء كان > العال أو ojo‏ احافظین. 

إذا كانت هذه هي حالة البرلان وما عثل» فهل إن النواب » رغم Y eel‏ 
بمثلون کا رأينا إلا أقلية ضئيلة oe‏ يعملون مخلصين لصالح الشعب؟. 

هذا" PA‏ لرئيس الوزراء البريطاني السير ونستون 
تشرشل » أذيع بتاريخ 26 اب (أغسطس) 1947¿ eel‏ فيه حكومة Jin!‏ 
LL‏ وراء فساد الاإدارة... وقد ورد في الخطاب ما ترجمته حرفا : «إنكم 
تضعون مصالح حزب العال فوق مصالح الشعب البريطالي». 

ونحن إذ نستشهد بالسید «تشرشل» فإنما OY‏ الدساتیر تتجه لاعتبار 
«الديمقراطية (AGU ST‏ البر بطانبة مثالا حتذى. 

وحتى لا يكون إستشهادنا بالسيد تشرشل وليد حادث عابر» فإننا نذكر 
بالخطاب الذي ألقاه السيد (N‏ رئيس وزراء بريطانيا سنة 1948 في إحتفال 


70 


bee Ce OC AL ee ak Ra 
عصالح روسيا منهم عصالح إنجلترا». و‎ EA ojal نوات هذا‎ ob 
Ta هذا إتهام بتغلیب الصالح الاجني على الصالح‎ 

اذا ۳ للكلام على القثيل» وعن الاقلية الضئيلة التي تتمثل بالبرلان 
وبالتالي عن أكثرية الشعب التي لايحري تمثيلها. فإنما بذلك نكون قد نظرنا إلى 
النائب وكأن غايته من إهتامه بالوصول إلى البرلمان» إنما هي القيام بمهمة قومية 
أو بواجب أساسى تجاه الشعب. وكأنما دافعه للوصول الى البرلان شعوره بهذا 
الواجب هما حدو به للتضحية ولتسخير إمكاناته لتحقيق غايته» وحن al‏ نسعى 
Mi‏ موضوعية محاولين ألا نتحامل على شخصية النواب أو ee ell!‏ 

جد da‏ ی و 

¿GUN‏ لأن ذلك قد بضعنا في موقف colo!‏ كنا ماده shy‏ الأستاذ 
(Eu‏ ؛ الذي يقول : 

رنه يوجد بين أعضاء البرلان الفرنسي من لا بصلحون للعمل في أية وظيفة 
A‏ الوظائف E‏ أصغر القاطعات»«». 

والواقع أن الأستاذ «غيز» هو الاخر قد انتقد أعضاء البرلمان بالقول : 
«آلیست طلاقة اللسانء واللباقة والحرأة واخداع هي الصفات الا تاش الي 
تکفل النجاح» و إن الذكاء والعرفة والخلق هي صفات E di‏ المقام Sul‏ »< . 

ys‏ ل ولا الحكم على 
دوافعه بالترشیح قبل دراستهاء لکن لکننا وحن نعیش الواقع احبور والتجربة 
Cag gr ai a gobs aid kin‏ ما فإن ذلك يقتضينا 
الا ننطلق من الثالیات البعيدة عن أرض الواقع › ولعله اويا أن E Er‏ 
أنظمة الانتخاب وقوانینها وذلك بإلقاء نظرة سريعة» "سواء كان الأمر یتعلق 
بانتخاب رئيس للجمهورية كا هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية» أو 
إنتخاب نائب في البرلان... وهذا يقتضينا المرور بشكل أو باحر على ما Ls‏ 


.)52 بارتلمي : «مشكلة الكفاءة في الديمقراطية  ص‎ cl) 
415 غيز: «البادیء العامة للقانون الاداري - ص‎ (2) 
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بعملية الترشيح كذلك إلى البرلان أو الرئاسة من عوامل ومؤثرات ! . 

إن الترشيح في ظل الأنظمة «الدعقراطية الغربية»» يشكل على عاتق 
الرشح Lolo AR‏ باهظاء من تکالیف عادية للدعاية الانتخابية» cult gh‏ 
الترشيح (البالغ التي تودع من ee.‏ حسب قانون الانتخاب) مما يجعل هذا 
الأمر وکاعا المقصود به واحد من إثنين» ما صاحب رأس JU‏ من جهة أو 
الحزبي الذي يقوم حزبه بتبني ترشیحه من جهة آحری. . والأول إذا ٍستطاع أن 
يقوم بالتکالیف فعليه في نفس الوقت اللجوء إلى تنظم متکامل لالته الانتخايية 
وذلك قبل الإنتخاب بفترة ة طو بلق ) وكأعا يراد بذلك cl Lal‏ غير الحزبيين 

عن الترشيح وحصر هذا الحق ي هولاء الأخيرين لوجود الالة الانتتخابية 
مسبقا لدى أي حزب » من هنا يصبح الحق في الترشيح لكل مواطن کا يقال › 
إعا هو حق صوري ليس إلا! . 

dole والارتباطات التي تتم قبل الانتخابات‎ Y العملیات‎ Ll 
الحزبية فلا تزال‎ LEN. الي تتبنى الحملات‎ all! سواء مع المؤسسات‎ 
الدافعین عن ۹3 الد عقراطية الغربية وعن النظرية‎ a 
أن نورد هنا ما ذكره الأستاذ «هارولد لاسكي» عن‎ la cáliz! 
: الإنتخابات في الولایات المتحدة الأميركية إذ قال‎ 

نامو ارو ا يها أن اه AE‏ 
الأميركية هى عبارة عن آربعة شهور من الفساد». 

فإذا كانت العملیات الانتخايية تکلف الرشح. كا قدمناء مبالغ طائلة 
للوصول إلى البرلان. أو الوصول إلى رئاسة الحمهورية» وذلك مما لا طاقة 
للشخص النفرد بهء وإذا كان التنظم IW‏ الانتخايية يقتضي الاستعانة 
بالخبراء الذين بديرون العملیات الانتخابية» فان ذلك سيؤدي ولا شك إلى 
إنحراف النائب أساساً عن مهمته والإنصراف إلى تأمين الصفقات المربحة خلال 
مدة وجوده في البرلان لضان فوزه بي إنتخابات مقبلة » كذلك الانصراف عن 
الخدمات العامة» لأداء خدمات خاصة لمن يدعونهم عادة (الفاتیج 
الإنتخابية) وهم الأشخاص المؤثرون بحكم مركزهم أو نوعية عملهم أو 


)1( هارولد لاسکی : «أزمة الديمقراطية ‏ طبعة 1933 
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تهم » على مجموعة من الناس... والفاتیح الانتخابية أو الناس المؤثرون لا 
E‏ بإنجاه الوضع السياسي العام» إنما سیکون ضغطهم بانجاه GBF‏ 
مکاسب شخصية 
وکمثال حي لا eis‏ عليه الحياة السياسية ني الولایات التحدة من 
التأثيرات الالية وما سواها من Ub cel eI wll‏ نورد la yan‏ اور ale‏ 
SNe gels‏ العروفة في عددها الصادر في شهر اب «أغسطس» سنة 
8 حول تکالیف الانتخابات الرئاسبة إذ قالت ما ترجمته : 
«يتصدر EV‏ الانفاق على الحملة الانتخابية الأميركية 
8 حا کم ولاية LLY!‏ السابق العنصري ‏ جورج والاس 
- وقد Gail‏ سبعة ملایین دولار. ویلیه السیناتور - يوجين SIS‏ 
- حوالي آربعة ملايين دولار» والسیناتور الراحل - روبرت GAS‏ 
با he JS‏ تاه ea PORO)‏ 
بين EU‏ وخمسة ملایین» والسید - هيوبرت همفري SU‏ 
رئيس الولایات التحدة بين ملیون ومليوني دولار. والرئیس 
جونسون - خمسوائة ألف دولار. وحا کم ولاية میشیغان السید - 
جورج رومي - الذي إنسحب حوالي ملیون دولار». 
€ تتساءل المحلة » كيف تنفق هذه البالغ ولن؟ وتقول : 
«إن برامج البث التلفزيوني تکلف المرشحين مبالغ ile‏ جدا. . 
€ حب حسبان نفقات الرحلاات ا مستمرة عبر الولايات 50 
عن النفس ؛ والأموال التي تصرف للأشخاص الذين یعملون في 
الکانت: الانخخاييه. وأخيرا عملیات سبر آجواء الرأي 


eel 
هذه الأموال الطائلة إذا م تكن مصادرها في الماعات الالية‎ GE فمن أين‎ 
المسيطرة ة على الحياة السياسية؟.‎ 


وهذا ماحدا بقيام ما هو معروف اليوم با سم الكتل الضاغطة. الي 


Wi )1(‏ عن جريدة «الجريدة» الصادرة في بيروت عدد 14 آب (أغسطس) 1968. 
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أصبحت قضية مستقلة بذاتهاء وهذه الكتل التي تتشكل من الرأسماليين التي 
العم ¿ol‏ وأهمها Sl E‏ ما يدعونه ب Og Ul‏ وهو يعني 
الأخصائيين والوسطاء بالداخلات السياسية cul‏ أعضاء احالس التشر cia‏ 
وكذلك المتكلمين با سم الاعات المالية والصناعية القوية» و یتدخل اللوي هذا 
مع المثلین ي rg‏ بغية حمل أعضائه » وذلك بعد الاتفاق معهم de Per‏ 
عمولات كبيرة وخفية » على مراعاة مصالح من بتدخحل une)‏ سواء ي سن 
القوانين E‏ إتخاذ الواقف السياسية داخل الرلان لمصلحة هذه القوى. 

كا ظهرت Wis‏ من بين هذه الكتل الضاغطة ET‏ 
«اللوك رولينغ » حيث يقوم النواب أنفسهم بتشكيل تكتلات داخل البرلان 
يساعد آفرادها , بعضهم البعض فى عریر القوانین أو اذ الواقف السياسية 
المتبادلة الي تطلبها ie‏ الضاغطة الى تشکل خلفية للنائب©. 

ولقد إعترف الأستاذ «لورنس لويل» (وهو ال المدافعين عن النظام 
القثيلي) وخاصة عن النظام الرئاسي الأميركي ؛ إعترف بهذا الفساد في النظام إذ 


قال : 
«إن ia JW‏ لسداد نفقات حملة إنتخابية مشروعة› 


ولذلك OP‏ خير وسيلة لا کتساب صداقة أعضاء البرلان» هی 
الساهمة في النفقات الي تتحملها خزانة الحزب PY‏ ۳ 
بالدعاية اللإنتخابية » Leg‏ أن الحدف من تلك المساهمة بي النفقات 
Le]‏ هو إحراز ز الشكر وعرفان الحميل لا إنتصار:الحزب » لذلك كنا 
جد هذه الشرکات تعمد GT‏ إلى المساهمة ي نفقات الأحزاب 
المختلفة التنافسة ويا أن زعماء هذه الأحزاب Ll‏ بهدفون إلى 
تولي الحكم WATT‏ بهدفون إلى تنفيذ سياسة معينة » لذلك لا جد 
ie‏ ما نع زعماء الأحزاب الحتلفة المتنافسة من إتفاقهم على 
خدمة شخصية أو هيئة أو شركة أوكتلة معينة ساعدت ماليا تلك 
TS‏ 
(1) الدکتور إذموة رباط الف ف القانون الدستوري - ج 1 - ص 540 


)2( لدراسة اللا خلقية el‏ النظام الأميركي — مقالات ج. غراهام - الي نشرت في نيويورك 
سنة 1953 بعنوان «الخلقية في السياسة الأميركية) . 


(1) لورانس لوویل آزمة الانظمة ص 138. 
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كذلك يقول الأساذ (غيز) 

sr‏ فرنسا Sits‏ جد من الأمور العروفت مبلغ النفوذ الذي يزاوله 
احامون السیاسیون على القضاقة da‏ بعض عقراطیات 
ag zul‏ أن مقعد البرلان هو السام الذي يوصل إلى أكبر 
مناصب الدولة وأرقاها ¿Loles Lal‏ 3 إن نفوذ النواب عل 
الإدارة يسمح شم بالوصول إلى مقاعد بي حالس إدارة الشركات 
الكبيرة الصناعية والمالية» وفقدان مقعد النيابة يفقد السیاسی كلى 
وسائل النفوذ وبالتالي مصادر الكسب الشخصى» LUD‏ فان کل 
ela)‏ النائب سيتوجه إلى sole}‏ انتخابه » اما الصالح العام فليس 
له لديه سوی وزن خفيف)©. 

YN A‏ اد المالية وحدها هي التي تدفم بالنائب في البرلان 
للإنحراف... لکن النصوص الدستورية نفسهاء والي at‏ حل البرلان بيد 
السلطة التنفيذية تشکل بحد ذاتها أداة ضغط على البرلان فا لو حاول إجراء 
رقابة UL,‏ صحيحة على سياسة واعال الحكومة› ولا کان" هدف النائب کا 
قدمنا هو الوصول إلى القعد النيابي للغايات Sl‏ شرحنا eh‏ عرض asi U‏ 
الکتاب کن 3 المدافعون عن النظرية القثيلية أنفسهم ؛ )05 من الطبيعي أن 
بستعیض U‏ ثب عن مارسة حقه بالرقابة بتحقیق SU‏ سب الشخصية وقد قال 
الکاتب (بارتلمی) بپذا الصدد ما ترجمته : 


«إن أعضاء البرلان يعملون كأفراد في التأثير على Jel‏ الحكومة 
لقضاء + بعض الصالح الخاصة› جاعلین أصواتهم في البرلان Ute‏ 
یکونون قد أحرزوه من هذه الحكومة من ضروب النافع » إن هذا 

السلوك» سلوك معیب ومع ذلك فهو أمر ES‏ 
هکذا Od}‏ تصبح رقابة AB) cold!‏ صورية» باتت مطوية في باطن 
الدساتیر لا طائل نحتها ي ظل tel Ae‏ الغربية» كذلك تصبح موضوعة 
فصل السلطات۰نظربة محردة من Pa‏ مضامین» تنظر WI‏ الحكومة بنوع من 


)2( غیز - البادیء العامة للقانون الاداري — ص 406. 
(3) بارتلمی - مشكلة الکفاءة في الدعقراطية - ص 713. 
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Yi‏ تأخذها ی وتضحي کلات النواب في البرلان 
Es‏ للاستهلاك. 

هكذا أيضا يتين أن الديمقراطية لا Ge‏ منها إلا التسمية » في ظل الانظمة 
البرلمانية» Bess wg cis,‏ على مقبرة الديمقراطية art‏ وتصبح كذلك 
مصالح الشعوب هي الضحية فقط » ويصبح الشعب سلعة في سوق السياسة 
اللعوية بيد النائب الذي لم يحرج عن کونه هو بالذات gall‏ & تتحکم La‏ 
مصالح التكتلات الحزبية أو الرأسمالية 3h‏ لا هم ها إلا جني الأرباح 
و إمتصاص دماء الشعوب . أو يصبح النائب في أفضل الحالات رهن مصالحه 
الشخصية الفردیة» أو مصالح بعض النتفعین الذين بضمنون عودته للبرلان من 
جدید. 

كذلك le‏ ألا ننسى» قوة الاإدارة نفسها التي CF‏ الانتخابات er‏ 
تأخذ ها منها حصة الأسدء لأنها تستعين بالمؤسسات التي. إن وجدت EY‏ 
«حسب النظرية القثیلیة» لخدمة الشعب فتستخدمها الادارة للضغط على 
الشعب E‏ سبيل مصالح الحكام. 

إنه لمن السخرية بمكانء أن نجد بعد ما رأيناه أصواتا ترتفع لتدافع عن 
الأنظمة القثيلية وتعبر عنها بالديمقراطية الحقة» ثم تحاول أن تنحى باللائمة على 
الشعب في محاولة لتبرير النقائص التي عرضنا لهاء فلا يكني أن يكون الشعب 
هو الضحية الي تن يحت نير الحكام » بل حمله مسئولية إنحراف es Via‏ 
ویردون أسباب del‏ الشعب» للجهل ولقلة صلاحية الناخبین elo‏ 
e‏ حی في أرق الدول على حد تعبیرهم. 

لکن الأستاذ «هارولد ASA‏ وهو الذي كان يعد عثابة الرأس الفکر 
wt‏ العال البر gl‏ کا کان أستاذا للعلوم Lulu‏ والاقتصادية 5 لندن» 
يفضح ما ذهب اليه الفکرون الغربیون dis‏ بعض أصوات النشاز القلدة 
في الوطن ca all‏ هولاء الذين حملوا الشعب مسئولية الجهل وبالتالي النتيجة 
التي توصل نوابا منحرفين الى البرلان فقال ما ترجمته : 


(1) الدكتور عبد الحميد متولي ‏ أزمة الأنظمة الديمقراطية - ص 76-75. 
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(... كلا إرتفع مستوی التعلم للجاهير في دعقراطية رأمياليق US‏ 
كان من الصعب الاحتفاظ بتلك الفروق التقليدية القديمة بين 
الأغنياء el‏ فان الطبقة الفقبرة )15 أصبحت ذات 2 
عالية فإنها لن تقنع وترضى بحالة الفقر الذي تعانيه؛ فهي سوف 
تهاجم ذلك “uss‏ الذي e‏ على تلك الفروق دون مسوع ۶ ا. . 
فكل الأنظمة القائمة على أساس عدم المساواة إنما تستمد 2 
من جهل wald‏ ومن SLs‏ هذه الأنظمة أن AS‏ آسالیت 
التعلم فيها بحيث لا تحدث إلا آقل ما يمكن من الضرر بتلك 
الا نظمة)). 
وكأنما أراد الأستاذ لاسکی ببذا القول أن Gay‏ لنا على أنه لا أمل في ظل 
الانظمة de all‏ مها کانت واا تکن» مادامت الرأميالية las‏ من 
sie‏ منفذ أو متتفس للدعقراطية إذ أن إحدى رکائز احتمعات الغربية هو 
إستمرار ية اللامساواق والدفاع عن ا هل واستغلاله» وهکذا یکون القثيل 
فعلاً تدجيلاً ليس على المواطنين فقط » لكنه تدجیل على الديمقراطية نفسها 


¿o وترییف‎ 


)1( هارولد لاسکی - أزمة الديمقراطية ‏ ص 67 إلى 72. 
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الحكومة والمعارضة 
JE El‏ النظام التمنیلی) 


الحكومة والعارضة 
«في ظل النظام (dl‏ 


إذاكانت الدعقراطية القثيلية» تعني حسب مفهومها ولدى المدافعين عنهاء 
el‏ اشتراك dan‏ الأعال العامة» من خلال EY‏ 

فلقد أدت هذه النظرية بالذات إلى ما يسمى بالتسامح E‏ وجود المعارضة 
وحقوقها ؛ حقوق حددتها اللوائح والقوانین؛ وهذا tal veía‏ وجود 
أحزاب متعددة من جهة.... ووجود المعارضة والاعتراف بحقوقها يفترض من 
جهة أخرى تقبل کل حزب لحكم خصمه والعمل من جهته ضمن المفاهم 
احددة في اللوائح للوصول إلى السلطة» وهذا يكرس «صراعا سلميا على 
السلطة» إذا لم EA‏ عن ) الأطر والمغاهم الحددة في اللوائح أو يتعداها. 

م إن تقبل الحزب لحكم حصمه ؛ ۳۹ يعي الرضوخ au‏ ال حزب 
الاک هذه المناهج الي لا عکن أن تكتسب صفة الديمومة أو الاستمرار» 
كائنة ما كانت › لأا معرضة pel)‏ عجرد ازاحة SA‏ الذي وضعها عن 
الحكم. . وهذا يفترض بقاء المشكلات العامة بعيدة فعلا عن حل دائم OY‏ 
Ele‏ خاضعة لنظريات متناقضة من خلال تناقض نظرة ومفاهم هذه 
الأحزاب . 

وإذا كانت النظرية القثيلية قد أضفت من خلال الفهوم التقليدي 
للديمقراطية شرعية على العارضة» من خلال التسلیم بتعدد الأحزاب cabal‏ 
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ها ذاك إلا تحت ستار أن المعارضة توکد الحرية السياسية» كا رأيناء لکن 
الأشكال السلطوية كا نلمس نجعل من العارضة A‏ مشروعا بل واجبا 
وزیا als‏ لا SE ads a a‏ میت يعرقل التحرك 
الحكومي » > بل فا تست أ ان هذا e EA‏ 
وأداة حيوية لحفظ النظام البرلاني القائم» من هنا نلاحظ أن أية وزارة في Jb‏ 
نظام تمثيلي » تأخذ بعين الاعتبار ساعة إعداد بيانها الوزاري» مطالب الأحزاب 
المعارضة نفسهاء ولا ينبع ذلك عن lle]‏ بأحقية هذه المطالب أو ضرورة 
pias‏ » بل إنها تنطلق من فكرة تقليل خطر المعارضة عليها وبالتالي إنتزاع 
أوراقها منهاء أو ae‏ الى إجتذاب بعض العناصر في البرلان لتوّمن ها 
أكثرية » وبهذا يكون عملها هذا من قبيل التكتيك السياسي الذي ببدف إلى 
PER‏ الأصوات في البرلان من جهة» وإكتساب الرأي العام من 
جهة أخرى وعییم úl‏ حركة فعلية مطالبة عند وجودها odes‏ هذا في حال 
وجود معارضة فعالة تشکل GIS]‏ تعريض الحكومة نفسها للسقوط أمام 
البرلان وبالتالي حلول العارضة محل الحكومة: 

مالقول إذن في حالة وجود معارضة مشتتة لا أمل ها في تهديد الحكومة› 
> لو كانت حكومة UU‏ على أكثرية برلانية نسبية» في Oy‏ تعددت 
الأحزاب فيه وتفرقت» لكنها بمجموعها لو تحالفت لشكلت أكثرية cid‏ 
أليست الحكومة في" هکذا حالات هي حكومة الأقلية الي شاء لها هذا التناحر 
g‏ داخل البرلان أن تصبح هي سيدة الوقف؟ 

آلیست الا كثرية هناء هي التي ES‏ خارج الحكم فعلاً بالنظر للخلافات 
الجوهرية Se‏ والقائمة بين cell‏ هذه الخلافات التي عنع إمكانية حالف 
هذه الا حزاب؟. | 

ثم ما هو مقدار رقابة العارضة التي یعتبرها النظام البرلاني ضمانة له» في 
حال کون العارضة ضعيفة لا تزعج الحا كمين؟ الا تصبح رقابة هذه العارضة 
وهمية وصورية... كذلك كيف يمكن محاسبة حکومة ضعيفة داخل Ol,‏ 
تکاثرت الأحزاب فيه وتعارضت بشکل جوهري & هذه الأحزاب من إنخاذ 
مواقف متناسمه E‏ مواجهة الحكومة» الا تکون الحكومة الضعيفة هذه واجبة 
الاستمرار بنظر هذه الأحزاب وحرة التصرف في أن معا وغير حاضعة لرقابة 
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حقيقية u)‏ النظرية) من - جهة ثالثة» باعتبارها Lu, Yo‏ لتضارب المفاهم 
بين الأحزاب؟. 

كذلك إذاكانت الحكومة» کا قدمنا تأخذ ببعض أو بكثير من اطروحات 
العارضة ومطالبها ثي بیانها الوزاري» الا يكون وجود المعارضة وصراعها مع 
ال حكومة لا حرج عن كونه صراعا بين طبقة الحا كمين أنفسهم » خلقه هولاء 
لامتصاص نقمة ا محكومين وتمبيعهاء و إلماء احکومین Es‏ صوري دائر بين 
طبقة الحا كمين» ما يصرفهم عن المشكلة الأساسية التي قد تکون موضوع 
¿yal‏ وكذلك خلق نوع من أنواع التأميل لدی al RE‏ قد حل 
مشكلتهم من خلال هذا الصراع؟. 

قد بتبادر للذهن سوال ¿La‏ .. عا هو الوقف في حال وجود أكثر من نوع 
واحد من المعارضة» كا هو سائد ومعروف OV‏ في أكثر الدول الأوروبية 
الغربية ؛ Ys‏ ما هو معارضة كلاسيكية على غرار ما عرضنا له» معارضة تدور 
Jels‏ إطار السياسي القاتم» ۳ معارضة إصلاحية » وكذلك وجود 
معارضة أخرى ني نفس الوقت Gaye‏ إلى تغيير النظام وأسس احتمع ! 

لیس هناك من محال للمناقشة» انه في حال إصطدا م الحكومة ععارضة 
ايديولوجية فقط تسعی وبشکل جذري إلى تغییر النظام ۳۳ من أن الصراع 
الذي يدور ي هكذا حالات» أقرب إلى تنازع البقاء منه إلى الصراع التساحي 
الذي عرضنا له؛ إذ أن معارضة كالتي ¿SS‏ عنهاء > لن يكون همها إسماع Lime‏ 
للحكومة أو البقاء ضمن إطار المطالبة باصلاحات OY‏ هدفها الأساسي 
ومنبجها هو تغيير النظام السياسي والاجتاعي بشکل جذري» ولقد تشكلت 
وگو نت عل اناس طرح هذا التغيير الذي سيستتبع 'بالضرورة وجود أكثرية 
ساحقة في صفوفها من بين المتطلعين إلى هذا التخييرء لأن ما هو قائم عفهومهم 
قد أهدر على الأقل حقوقهم اما الإجتاعية أو السياسية» ومن خلال حركة 
هولاء ستترسخ لدم ashes‏ الكاملة بعدم جدوى ما هو CB‏ وبضرورة 
إسقاطه وتغييره كائنة Asia‏ التضحیات » إضافة إلى أن الحركات والأحزاب 
الإيديولوجية هي IS‏ رأينا سابقاً LE‏ العقل من جهة وتدغدغ العواطف 
وتجذب الأنظار لتتطلع إلى المستقبل المؤمل من جهة أخرى» أمام واقع متردي 
ومرير وبمواجهة الفثات الحاكمة الي تتمسك بالسلطة وتقبض علا فعلا 
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وتتحکم عوسسانها Sly‏ ستستخدم هذه المؤسسات دون شك في معرکتها من 
أجل بقائها واستمرارها؛ سیتخذ من الصراع هنا طابع القوة بدل الناقشة 
العادية » وي القابل ستعمل العارضة بإنجاه تقو يض م المؤسسات ay!‏ 
لا باعتبارها فقط جزءا من النظام الستهدف» Le]‏ باعتبارها كذلك أداة من 
آدوات القمع والقوةر بيد السلطت هکذا ينتج عن هذا الوضع حالات عنف 
Los us e las‏ يساهم في تغذیته الصدامات Be‏ 
والعارضة ما bey Ge‏ جاهيرياً يغذي صفوف العارضة بکتل بشرية يضحي 
وجودها ضروریا LEN‏ توازن بين مؤسسات السلطة وقوتها اه ون فة 
العارضة الناشئة... والحتمية الثانية للقمم الذي all Lali‏ السلطة Sle,‏ 
العنف بشكل عام يؤديان إلى ضياع أبسط أنواع الحريات الي قد تكون 
السلطة تکرمت بالتساهل بها» وهکذا Y‏ تعدو الحكومة إلا أن تکون أداة a‏ 
ولا SE‏ بالتالي التجاوب مع أبسط الأمور وتضيع الحرية ني ميادين العنف 
لأنها لا عکن أن تقوم معه بان واحد. 

أما في JE‏ وجود معارضة تقليدية كلاسيكية تهدف إلى تغيير التوجبه 
السياسي دون الساس بالبادیء الااساسية للنظام في وقت تتواجد فيه كذلك 
معارضة إيديولوجية تهدف إلى تغيير التركيب السيامي SN‏ ي القائم : ؛ وا لا 
شك ‘Ol ad‏ ا حكومة عواجهة هذین الخصمين یصبح a)‏ من الناحبة 
النظرية ضعیفا» لکن الواقع العملي قد أثبت gale‏ الحالات Y‏ تسود فا 
هكذا أوضاع › اله د ON‏ العارضة التقليدية قرب من ASÍ‏ 
على مسئولية الوزارة حتى لا تساعد العارضة الابدیولوجية مکذا يصبح 
إشراف البرلان ي النظام Wee ee!‏ لا قوة ca‏ لأن الحكومة في هکذا 
حالات تتفلت بفعل هذه الظروف من CABS‏ إذ أن مبدأ السئولية الوزارية 
آمام البرلان والذي يعتبر سند الدعقراطية في النظام البرلاني بصبح عاجزا | oY‏ 
من wa‏ و وهم المغارضة التقليدية » be ae N‏ 
النتائج الي قد قد تکون لصالح العارضة الاإيديولوجية » فبضطرون للتساهل مع 
حكومة ea‏ لكي لا تقوى معارضة قد تكون ثورية ele‏ وهكذا 0 
أن الحكم فعلاً يعود ليصبح حكم أقلية قليلة» وهكذا في ظل تسميات 


ديمقراطية لا نجد للديمقراطية Al‏ رسوم فعلية. 


54 


مادمنا بصدد عرض وضع الحكومة في ظل النظام chee!‏ لابد لنا من 
التطرق لواقعية مارسة الهمة الحكومية.. 

هنا لابد لنا بادیء ذي بدء من العودة لتا کید قضية ¿dep‏ وهي آن 
العارضة E‏ ظل النظام ul, E‏ أعني مها المعارضة المنظمة المتجانسة» Y‏ 
تلك الفوضوية أو المشتتة » تصبح وكأنها حكومة وهمية لأنها تعمل على الوصول 
إلى مقاعد الحكم لتحمل أعباءه» واستمرار عمل المعارضة على هذا النحو 
وإستغلال أخطاء الحكومة كذلك للتشهير بها والوصول من خلال هذه 
الأخطاء إلى الغايات SIT‏ تعد المعارضة ها نفسهاء هذه الأمور بحد ذاتها تؤدي 
إلى عرقلة سير عمل الحكومة التي تجد نفسها deine‏ أن تكرس وقتها للدفاع 
عن إستمراريتها في الحكم. وهكذا تصبح ممارسة السلطة فعلا نحتل حيزا 
بسیطا من إهتاماتها الي تنصرف Last‏ لمواجهة هذه العارضت وهذا ما 
يودي إلى آن تصبح برامج cm‏ الوزارات غير مستقرة وکذ لك سياستهاء و إن كانت 
تعتبر سياسة الحكومة أو الوزارات رسية فإنه ليست ها صفة الدعومة US‏ 
مؤقتة جداء إذ أن المعارضين في حال وصوطم إلى الحكم سوف سیرونه 
لتحقيق وجهات نظرهم همء والتي قد تكون معاكسة تماما لوجهة نظر 
الحكومة الي كانت EB‏ قبلهم. 


إذن الصراعات SI‏ تواجه الحكومة في ظل الأنظمة القثيلية > لا اخرلا ولا 
A>‏ 6 والحكام je E‏ هکذا نظام Ogres Y‏ بشرعبه acts‏ وولايتهم شنت 
نبائية ás‏ ولا م 00 إلا y‏ النظام نظام ol mie cere? lag‏ 
ا ا أقلية تريد أن تحافظ على 
مقاعدها ey‏ مكتسباتهاء فينحرفون DUAL‏ ليجعلوا منها أسوارا تحول 
دون ne‏ و یسخرون السلطة التي بين ایدم طذه الغایات» و ان كنت 
أعالج وضع الحكومة Le‏ واجهة النظام ولا أعني إبتعاد العارضة عن هذا 
الوضع 5 حددنا با لحقيقة انيت إلا ls‏ من أجهزة النظام . aa.‏ 
إستمراره وهى جزء من هذه القلة الحا كمة. 

هكذا تصبح الديمقراطية » ديمقراطية الحا کم » تصبح مرد مقولات ومحرد 


55 


نظریات يلجا إليها الحكام لنفس غاية الاستمرار وهکذا یصبح الشعب بحد 
ذاته ei blo!‏ الجا كمة» إحتياط حایة» تستحثه من خلال بعض 
الواقف أو بعض oly bY!‏ فبتحول إلى عامل من عوامل دعم استمرار بة 
الحا كمين. 
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الديمقراطية 


الد عقراطية والاستفتاء الشعی 


إذا كانت نظرية النيابة أو القثيل قد لاقت نقداً أحرج أنصارها حتى 
إضطرهم للتسلم ob‏ النظرية ما هي إلا مخرج لاستحالة تطبق U‏ الدبمقراطي 
(على حد تعبیرهم). | 

و اذا کانت الخاصية الجوهرية للديمقراطية تفترض إشراك کل الواطنین في 
شؤون الدولة... و كان منظرو السياسية قد سلموا Ob‏ الديمقراطية الفعلية 
هي في تمكين جمیع الأفراد من الساهمة مباشرة في تسییر أعال الدولة بلا 
(ستثناء. 

فقد حاول بعض الفکرون تخفیف سلبیات النظام المثيلي باللجوء إلى مركز 
buy‏ يي محاولة Gag‏ بين الدعقراطية الفعلية والباشرة وبين ما دعوه 
(بالد عقراطية القثيلية)» فاحتفظوا بخصائص نظرية النيابة وطريقة الانتخاب» 
لكنهم إلى جانب ذلك آشرکوا الشعب بتقرير بعض الأحكام في حالات معينة 
وذلك بواسطة الاستفتاء الشعبي. 

إن الاستفتاء هذاء يعني عرض موضوع معين على الناخبين المتمتعين GF‏ 
ON!‏ 

ولقد عرفت الاستفتاء‌ات صوراً UE‏ ویعود إختلافها هذا لإختلاف 
في الوضوع » إذ قد يتعلق الاستفتاء بقانون gale‏ أو بقانون دستوري... كا قد 
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بان diel‏ في هذه ULI‏ تکون السلطة مجبرة أن تعرض الوضوع 
على جمهور الناخبين (بحكم الدستور) و الا فقد صفته الشرعية أذا لم يقترن 
بعوافقة عليه من خلال إستفتاء ... کا قد يكون الإستفتاء ء إختيارياء وذلك يعني 
أن الأمر متروك هنا لمشيئة الحكومة او الميئة النيابية القائمة» وبالتحديد لعدد 
معين من أعضاء البرلان. 

ul‏ الفرق e‏ الإستفتاء والإنتخاب» هو أنه في حالة الانتخاب يختار 
الناخبون ام من بين مرشحين قثیلهم › 6 lis‏ ذلك في نظرية النبابة» 
أما في JE‏ الاستفتاء فان موضوعا معينا من المواضيع هو الذي یعرض على 
حموعة N‏ بكرن الاستفتاء استشاریا حتا ععنی أن by‏ رأي 
مجموعة الناخبين عوضوع معين دون أن يكون al en‏ قوة الزامية قانوناء کا 
قد.یکون مزم للحكومة أو IS cdl‏ قد یکون ات لنشریم أو lie‏ 
له. 

إن الااستفتاء السایق للتشريع » يعني ألا يتذاكر البرلان في مشروع القانون 
الا بعد أن یکون الشعب قد آبدی aly‏ فيه » وهذا النوع من الاستفتاء نظري 
بحت لا مثيل له في التاریخ» في حين أن الاستفتاء اللاحق للتشریم هو الطبق 
PASS‏ الأحوال. 

إن ما قدمناه» هو نظرة dale‏ وشاملة عن dale‏ الاستفتاء» آما كيف e‏ 
وما هي محاذيره؟ فهذه امور سنعود فا إلى من دافعوا are‏ ولا خلصوا cad‏ 
وإننا إذ نناقش الوضوع من وجهة نظر الدافعین فلكي نام بالوضوع من جميع 
مناحيه » وبشکل علمي ورد » oY‏ أنصار al‏ نظرية من الفکرین کانوا 
بدرکون مواطن الضعف فيها وینقدوها هم y‏ بالذات. .. ولکننا قبل الناقشة آو 
العرض لابد لنا من القول AAC‏ وبشكل عام » آن الاستفتاء يعني 
طرح قانون معين على محموعة الناخبین لابداء Eb‏ 5 هذا القانون سواء كان 
ذلك بالموافقة أو بالرفض » وتكون إجابة الناخبين هنا محصورة ب «لا» أو ب 
(¿ón‏ دون المناقشة أو الاختبا ثم تتوقف النتيجة على رأي الأكثرية المطلقة 
للمقترعین» وذلك في حال عدم وجود نص شدد النسبة الطلوبة» وعادة Y‏ 
نص هنالك. 

فالااستفتاء اذن؛ ليس مناقشة فاون أو تصحبحه أو تعدیله لیتلاءم مع 
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المتطلبات الفعلية للشعب» ولا عکن لرافضه أو للموافق عليه أن يبدي أية 
ملاحظات أو تتاح له فرصة إبداء الرأي حول بعض السائل التي ترد في هذا 
القانون» والناخب ملزم إما بالوافقة الکاملة على ما جاء بالقانون أو بالرفض 
الکامل لجميع مندرجانه... وهنا GN‏ حطورة الاستفتاء» وکذلك هنا تستغل 
السلطة الاستفتاء نفسه لحر الشعب «جمهرة الناخبین» للموافقة على كثير من 
الأموو الي قد لا تتناسب AA al CS all, ep‏ 
ضرورات ملحة للشعب > کأن os‏ إستفتاء على محموعة مواقف يتضمن 
histo lali‏ باعتبارها ضرورات؛ فيجري 
(دخال جزء منها في موضوع الاستفتاء الذي بتضمن أموراً أخرى غالبا ما تکون 
خطرة ولا عکن تمريرها بسهولة. وحکم هذه الضرورات سیجد الشعب 
نفسه بنظر إلى هذه الضرورات و إلى هذا القانون باعتباره فرصته لتحقیق هذه 
الأمور التي Wb‏ تمناها فيقع في الشرك النصوب له وثي ما يريده النظام القائم 
والذي لم يورد هذه الضروراتٍ إلا تغطية لمقاصده من القانون. وهكذا يصبح 
الاستفتاء إبتزازاً لوافف وتحميلا لسئولیات. 

واحدیر بالذکر أن كافة الدساتیر الني تأخذ بالاستفتاء تنص على عدم 
إجرائه في حالة إضفاء صفة الإستعجال على القانون٠»‏ و بهذا يصبح القانون 
نافذا دون عرضه على الشعب» llas‏ يعني أن صفة الاستعجال قد علقت 
مفعول النص القاضي بالاستفتاء والامر به. 

وإذا كنا قد تکلمنا عن آنواع الاستفتاء وحددناها las‏ لوضوعها ۰ فى 
القرن العشرين تعدى الاستفتاء النطاق الضيق الذي عرف من خلاله الذي 
كان مستعملاً فيه قبلا فأضحىٍ في كثير من الدول عاما يشمل جميع القوانين 
وعرّف ail‏ (إستفتاء شامل) وقد أخحذت به كثير من الدول ا محلية (الولايات) ي 
الولايات المتحدة الأميركية » ومعنى شمول الاستفتاء أنه أصبح لازماً في جميع 
مشروعات القوانین دون استثناء. لکن هذا الشمول الذي LSS‏ أفقد 

)1( المقرر في الدساتير التي Leb‏ بالاإستفتاء : أنه يجوز للمجلس التشريعي عدم اتباع طريق الرفرندوم إذا 


إنخذ lA‏ وني أغلب الأحيان بأكثرية الثلثين قراراً يقضي بإسم السلام أوالضخة العامة أو آمن الدولة 


قراراً بالتصويت الستعجل PE le als‏ الرفرندوم عندئذ فاقد الوضوع وغير نافذ «الدکتور إدمون bl,‏ 
- الوسيط يي القانون الدستوري - ص A544‏ 
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الاستفتاء مزابا أخرى عرف oly‏ !5 أفقده التزام الدولة بإجرائه بعد آن اعطی 
الدستور نتيجة الاستفتاء إلزاماً قانونياًء فلم تعد الدولة ملزمة أن تستطلع الرأي 
العام le]‏ أصبح إجراء الاستفتاء نفسه يتوقف على تقدم Gen ade‏ من SE‏ 
بطلب إجرائه » وهذا العدد المعين» حددة نسبته عل cyl de gas‏ کا هو 
في الدول امحلية في الولايات المتحدة حيث تتراوح النسبة بين خمسة isle,‏ 
با مئة من محموع الناخبين» فكأتما الشرط المطلوب هو شرط تعجيزي وهو تبرب 
صریح من إجزاء الإستفتاء» وبالتالي يعني الوافقة على القانون بمجرد نشره 
و افساح احال أمام جمهرة الناخبين للإعتراض عليه فى إذا توفرت نسبة لهذا 
الإعتراض» والذي لن ر يتم لعدم وجود الآلة لدى الاخ الي ستتحرك ي 
حالة ما لجمع التواقيع الطلربة ؛ ois‏ فإن اسب احددة من جمهرة المقترعين 
هي مد ذاتها تعجیزا إذ أن Les‏ ن الا لا dps‏ سالات غاد أو 
غير عاوية من أقلام الاوقتراع Ey yal‏ ويقفون من الانتخابات مواقف سلبية 
أو مستبترة JUL‏ ولا يعلقون عليها أهمية ما. 

إذا كنا سنوجه نقداً لنظرية الاستفتا ستفتا ء أو للأنظمة التي تأخذ به bb‏ لن 
نعود للتکرار بل سنذکر بالنقد الذي آوردناه ي كلامنا على الدبمقراطية القثيلية 
وعن عملیات الانتخاب وعن القول dale‏ قانون وافق عليه واحد وخمسين 
بالمئة من المقترعين في برلان ورفضه تسعة وأربعين با مئة منهم » ونتساءل : هل 
عثل هذا القانون Med‏ إرادة الشعب؟ dole Cpe fall a) Lale‏ كا SS‏ فیا 
سبق لیسوا مجموع الناخبین بل er“ per‏ 

ae‏ ما ذكرناء كان لابد للمارسة الفعلية من أن تکشف العیوب التي 

ب «الد عقراطية» نفسها عند اعتبار الاستفتا ee.‏ آساسية في بنيان نظام 

a‏ هذه ea‏ وکیف آن الساویء الي حول أصحاب هذه النظر رة 
تناسبها عندما لم بأخذوا بنظرية feel‏ وحدها؛ وعندما أدخلوا الشعب إلى 
ميادين جديدة بنظرهم» فكان من الطبيعي أن جدوا أن الإستفتاء لم يف 
بالمطلوب al‏ النظرية قاصرة» فحاول الفکرون کا حولوا قبل ذلك وبصدد 
اله ale] «AL‏ الارن لتفطية هذا القصورء وهکذا رر رل 
أضافوهما للاستفتاء وأعتمدتهيا الولايات المتحدة الأميركية وهما : 

الحل الأول : وسموه بالاقتراح الشعي؛ والاقتراح هذاء کا عبر عنه رجال 
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۲ O REFERENDUM a sien النوع‎ - > 

jan‏ الدول > RT Si E SN‏ الأميركية a‏ من 
القوانين إثر طلب من الناخبین. وطريقة الاقتراح تسمح لنسبة معينة من 
a!‏ إقتراح قانون وطلب عرضه على الشعب وهكذا جري إقراره ووضعه 
موضع التنفيذ دون الرور على انحلس التشريعي. إذ أنه في هکذا حالات 

أما ال الثاني : وهو ما عرف ب “RECALL”‏ وهذا له معنيين لغویین هما ؛ 

وملخص موضوع “RECALL”‏ أنه نوع من أنواع الرقابة الشعبية على 
القضاءء فعروف أن القضاء يمارس سلطة من السلطات تشكل دون شك 
a‏ على ae‏ العامة وعل oe‏ الا نسانبة deals‏ فا لو اس 
القانون» على الأقل بالئسبة له» عجرد إعتباره 00 هذا القانون al te‏ 
سواء هة نصه أو روحه» فنى حالة كهذه» أي إيقاف تنفيذ القانون الوضوع 
للارادة الشعبة. ولازالة معارضة القاضی ولضمان حسن تطبيق القانون» 
لحأ الأميركيون إلى طريق “RECALL”‏ باستعال (حدی الطريقتين» الاقالة أو 
الإعادة. 

sl ائ‎ ٠ القاضي‎ ina ®“ RECALL” ما تعنبه فهي ۶ عندما‎ Li 
BR لقواعد حددها‎ cm الشب‎ 

Se 'RECALL” ما تعنیه الاعادة فاعا هي عندما یتناول‎ GN 
الصادة عن القاضي› وهنا یعتبر وسيلة لاعادة الحا كمة ضد تلك الأحكام لا‎ 
الجا كمة» إنما عن طريق‎ dole] أو‎ Se درجة کالاستتناف‎ el ANS بواسطة‎ 
القاضي الذي نظر بالدعاوی لينظر القاضي‎ ye Lob الشعب الذي بنصب‎ 
أحكاماً جديدة تکون هي الاحکام النافذق وتعتبر‎ EST بها نفسها‎ all 
الأحكام الأولى كأنها لم تكن‎ 
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إذا كانت المارسة العملية لنظرية (الدعقراطية شبه الباشرة) واي 

إعتمدتها الولایات التحدة SI N,‏ تتجه بعض الدول الأخرى إلى 
الاخذ بها اليوم» باعتّادها الاستفتاءات؛ قد کشفت عن عيوب كثيرة ما 

إضطرها لتطو ير النظرية بإضافة “RECALL”‏ والإقتراحات الشعبية كا رأيناء 
و ores‏ السياسيين من هذه النظرية.. 

لقد إشترط الفکر السياسي توافر بعض الشروط حتی تتحقق مزایا 

الاستفتاء وجدواه بنظرهم » کعلاج at eC‏ بمقراطية » على حد تعبير الدکتور 

عبد الحميد متولي والذي حدد ها BOE by‏ معتمدا على الفکر السياسي 

الغربي ولا ری مالعا مق نداش ومناقشتها(). 

الشرط الأول : يتعلق بضرورة إجراء الإستفتاء في جو حرية 

صحيحة » إذ أنه لا عکن أن يكون هناك إستفتاء صحيحاً إلا إذا 

كانت هناك سرية تامة لدى إبداء الأفراد آراء‌هم yo‏ الاستفتاء 

وخلص للقول» لا حرية بلا سرية» وإنه لا يجوز الاإدعاء Ob‏ 

de‏ إستفتاء صحيح أو Ge‏ ما لم تكن الحرية الشخصية وحرية 

الصحافة وحرية الاجتاع وغيرها من OL A‏ مكفولة للأفراد©. 

إن مناقشة هذا الشرط تعيدنا للتكرار» يكي أن نقول : : إن حرية ما لا 

مکن أن نتحقق في Jb‏ نظام لاديمقراطي اساسا اد أن الحرية هي ,صنو 

للديمقراطية الحقيقية و إلا كانت الحرية في ظل نظام لادبمقراطي هي حرية 

النظام بالذات» كذلك فقد ذكرنا أن الحرية لا SE‏ أن 7 تم إلا في ظل نظام 

المساواة الإجتّاعية والاقتصادیة al,‏ لا حرية للإنسان ما ١‏ كد رغيف خبزه 

حرا؛ و إن الحرية في الانظمة الغربية هي حرية نظرية لأنها واقعة 2 لامحالة تحت 

تأثر رس الال التحکم. .. إن من إشترط هذا الشرط ‏ لم حدد هو بالذات 

ae mane oad‏ فأية حرية شخصية بريد؟ أهي حزية الشخص في البقاء 

دون «foe‏ كا رأيناء OY‏ رب العمل یتحکم بفرص العمل وبالتالي بلقمة 

عيش العامل.... وأين هي حرية glen!‏ وحرية الصحافة؟ إذا كانت 


1 الدكتور عبد الحميد متولي ‏ ازمة الأنظمة الديمقراطية. 
A - 2‏ قيمة الحرية ‏ ص - 242. 
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الصحافة مملوكة لرأس المال؟ وأين ol ex:‏ تکون sr‏ إا کات 
ستؤدي بصاحبها ليصبح معزولاً ومضطهدا في محتمعه: وأين هي كذ لك الحرية 
3 نظام دكتاتورية طبقة من الطبقات کائنة ما كانت هذه الطبقة؟. 
إن شرط الحرية والسر ی LA‏ شرطان نظر بان لیس إلا olle N‏ 
الواقع الإنساني في ظل الأنظمة القائمة سواء في الغرب أو في الشرق» OV‏ 
الواقع كائنة ماكانت النصوص القانونية التي تضمنیا أو تنص عليهماء تبق محرد 
نصوص y‏ تلامس الواقع الذي يتحكم بالعامل أو الموظف أو التاجر الصغير 
آمام یروت زاس امال التحکم أو السلطة deed!‏ السائدة. 
أما الشرط الثانی«»: الذي آوجبه الفکرون السیاسیون؛ فهو 
بتعلق بالأشخاص الذین بشترکون بالاستفتای» اذ a‏ ما 
معناه » أنه في بلد يكثر فيها عدد الأميين فأنه لن يكون الاإستفتا ستفتا 
تعبيراً حقيقياً بل عن رأي عام سائد وثابت ومستنی dos‏ 
یقتصر حق الاشتراك فيه على التعلمین؛ ویردون ذلك لعدة 
أسباب : 
آوطا: أنه من البادیء القررة ي العلوم doll‏ أن 
الماعات يجب أن يسوس آمورها خیارها. 
cal st‏ كا يقولون بغير الاقتصار على المتعلمين فقط لا 


لوه 0 
الامیون. 


ونحن نرى أن الشرط الثاني هذاء يتناقض آساسا مع مبدأ الحرية الذي 
نادی به الشرط الأول نفسهء ثم أين ين الديمقراطية هناء والاستفتاء وضع كا 
يقولون لتحقيق هذه الد عقراطية ؛ cal‏ هي الديمقراطية « واولا شرط من 
شروطها ممارسة كل إنسان' لحقوقه السياسية والاشتراك بالحكم وصياغة 
القرارات» عندما تمنع على هذا الإنسان أن يشترك على الأقل في هذه ال (Yo‏ 
وال «نعم» اللتان لن تتعذيا الصورية» الا نصل بتطبیقنا هذا الشرط إلى نحكم 


1- بارتمل ‏ (القانون الدستوري) طبعة 1933 ص 242. 
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طبقة جديدة هي طبقة التعلمین مثلا» ثم ماذا لوكانوا قلة؟ Gil‏ يلجأوا إلى 
فرض برامج تعليمية معينة تضمن استتباب الجهل » ألن یصلوا إلى حاربة ال 

> یکفلوا إستمرار محجهم؟ JUL,‏ یتحولون إلى طبقة حاكمة تدافع عن 
مکتسبانها كاي نظام طبتي» الا نکون بهذا قد کرسنا اجهل ي انحتمع بنصوص 
قانونية؟ إن صحاب الشرط هذا مجعلنا شرطهم نتساءل عن مدی جديتهم 
للوصول إلى تطبيق للديمقراطية إذا كان هذا هو أسلوبهم لتطبيقها» olas‏ 
شروطهم للوصول إلا اللهم إلا إذا کانوا يعنون بالديمقراطية مفاهم أخرى وها 
لدم معان ol‏ ما Gal‏ عليه كافة الفکرین ٤‏ القضايا السياسية. 


الشرط الثالث : يتعلق بموضوع الاستفتاء» إذ أن المفكرين إعتبروا أنه يجب أن 
بقتصر على المسائل الرئيسية والانجاهات العامة المتعلقة بسياسة الدولة“. 


كذلك فإن هذا الشرطٍ يعني تحديد رقابة الشعب وتضييقهاء هذا إذا كان 
الشعب ارس الرقابة A‏ وتحديد نطاق عمل الشعب فما لو كان عمله 
یا وكذلك يعي هذا الانتقاص من حقوق الناخبين» ولا أقول المواطنين» 
لأن هذا الشرط بمنع عليهم سحب رقابتهم أو تبيان آرائهم في مسائل كثيرة 
peor‏ سواء ي حياتهم العادية اليومية » أم في she‏ نهم العامة » وهي المسائل التي 
حددها هذا الشرط و اعتبرها داخلة في إختصاصات SEA‏ القضائة أ 
المتعلقة بالعتقدات الدينية أو السائل ذات الصبغة الفنية أو إعداد الميزانيةء 
وحن نقول : آن العتقدات الدينية هي معتقدات تتعلق بشخص الانسان 
وبحريته» ونتساءل هناء لمن يريدون أن يتركوا أمر التشريع فبا إذا لم تكن بيد 
اصحابها؟... آما الیزانیف» أليست Lila yy AST‏ ضرائب تجبى من المواطنين؟ 
pl‏ من الأفضل للمواطن أن یشعر هو بالذات al‏ یدفع الضريبة dle yb‏ 
و لا pl‏ واجب لارستمرار النظام ¿al‏ والسيامي Gua‏ من أن بنظر الا 
ish‏ عبء عليه وثقل على عانقه؟. 

لیس من الأجدى أن یناقش هذه الأمورء الواطن بالذات وهي كا قدمنا 
کسه شخصیا وتشرع کا يقال لهايته» وذلك ليدرك مدى أهمية مساهمته 


1 الدكتور عبد الحميد متولي - ازمة الأنظمة الدعقراطية - ص 208. 
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(ذا آردنا آن تخلص لنتيجة حول الاستفتاء الشعی: فاننا Ce‏ أن نلاجظط 
oy Sa ow E aL‏ أصحات sn‏ من ELF «dg‏ بارتلمی 
و حرو ers‏ تا الذير N IA‏ ارو الي ms ۹۳ Los‏ آصحات 
المارسة العملية الذین لا يزالون يطورون اه الا Esad‏ عم مر 
nn 3‏ لا عکن أن y‏ الديمقراطية حقها aly‏ لیس 
طر بقها ولا الشرط الكائي والضروري ها. ولعل ني الحاولات التي قام با 


خلال مار رسیم 2 
y eos y e as!‏ نذا ١‏ مان 9٩‏ >)13> بالمناقشة = اد ال الا ela‏ تلعب على a pal‏ 
ä | abet‏ ل 3 ها من ne‏ اثنظ ul ١‏ و eN‏ هشرو ابتذاع 

i 3 Lys و‎ Cag: 9 pas a E RR لمعمو‎ 3 oe ۸ 


ads‏ التي تؤدي لد عقراطية حقبقية. 
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AS 
Loly الديمقراطية‎ 


الدبمقراطية والماركسية 


إن ما نعنيه بالماركسية هناء ما هو مجموعة الأفكار والمبادىء التي ترتكز 
tll‏ أنظمة الحكم في البلدان الاشتراكية التي نحكم بإسم الديمقراطيات 
الشعيية... لأن الرکائز الاساسية “هذه الانظمة مستمدة 9 أفكار «کارل 

ماركس» ولكن بريحتها العملية مدينة الى لينين الذي عاش اه اساسا کر 

فخ ناركن Blei‏ النظام بعضا من مقوماته من تطور الحياة السياسية 
التاريخي.. بحيث أن ماركس لم يكن بإستطاعته أن lay‏ 4 

إن الماركسية Y‏ إعتراض ها على الديمقراطية الكلاسيكية» YUN‏ تعتبرها 
عاجزة عن إرضائها كنظرية» بإعتبار أن نظرية الديمقراطية الكلاسيكية تنطلق 
من مفهوم 1 ¿GLI er‏ لذلك وبناء لتفسرات مستمدة y‏ ش 
الفلسفة ' المادية» أضحى مفهوم مفهوم الديمقراطية لدى الماركسيين ‚LE ale‏ 
فللادية مفاهيمها الخاصة بالنسبة للإنسان ولحريته وللتطور Dis A‏ 
للسلطة السياسية. 

الاانسان بنظر الماركسية» موجود ٤‏ إطار طبيعي ؛ حضع E‏ > هذا 
لعناصر مصير بة وحتمية Js‏ منه اللإنسان العادي الذي نعرفه» Li‏ ضمره 
وعواطفه وأفكاره» فا هي إلا ناتج لوضعه ¿al‏ لكن وضعه هذا لا 
عکن أن ds E‏ حقه ٤‏ الحرية. 
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Li‏ ا 64 الي هي ليست من مقومات الانسان : حسب النظر بة 
الماركسية» فعلیه آن LS‏ إكتساباء ویکون ذلك ععرفة ووعي العناصر 
المصيرية التي عرضنا ها والتي لا تعدو کونبا قيوداً» من هنا عليه أن يسيطر على 
القوی الي يستخدمها ؛ والانسان في محاولته له کتساب حر ole can‏ إلى Gas‏ 
ذاته ولتحقیق نوع سام من الاانسانیة.. ان صورة N‏ السامي هذا والذي 
انش dl‏ موجودة بي كل التطور التارحي » حسب النظرية ¿Ls‏ لأن 
التاريخ له إنجاه جتمي تسيره فكرة الجدل » والتقدم الحدلي هو تقدم ينتج نظاماً 
bel‏ من الصراع بين نظرية (THEORY)‏ ونظرية معاكسة ها (ANTI-‏ 
.THEORY)‏ 

آما النظرية ؛ فهی العطية الاجاعية القائمة» كالطبقة المالكة القائمة See‏ 
وتفوقهاء والنظرية العا کسة اء هي مقاومة العدمین للطبقة الأولى.. 
والحاصل أو التركيب» خسب الاركسية» هو نشوء حتمع دون طبقات. 

إن هذا التدرج ي التاريخ لا يتأى دون صراعء والذي هو النزاع بين 
الطبقات » وهذا النزاع سيؤدي بالنتيجة إلى حلول طبقة مكان أخرى ما Shy‏ 
معه في كل مرحلة تولد حالة إجمّاعية جديدة. 

إذن» الصراع al‏ بنظر الماركسية» هو العامل الأساسي ي التطور 
التاريخي » لكن هذا العامل لا Sy‏ بطريق الصدفة» El‏ تدخله من صميم شكل 
اختمع وهذا الشکل يتعلق بوسائل وتقنیات الاانتاج والصلات الاقتصادية الي 

ولا كانت الوسائل والتقنیات تتطورء فان الستفیدین من العلاقات 
الإقتصادية القانمة سيحاولون رغم هذا التطور إبقاء العلاقات على شكلها؛ 
لکن القوی النتجة احديدة Me‏ ستتصدى لهذا الصراع لن تلبث أن تكتسب 
القوة التي تمكنها في آخر الأمر من إزاحة الستفیدین من النظام القدیم هکذا 
يصبح كل at‏ مبني على إختلاف الطبقات حتما عليه هذا «¿al‏ وهذا 
سيودي لان عرب اختمع نفسه» وهذا las dl‏ التي لا مفر منها 
لأنه محكوم بها نتيجة لتقدم تقنيات الانتاج. 


إذا كان التطور الذي ds‏ بنظر الماركسية» فان تدخل الإنسان 
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\ tu hi ty 23 8 AA 7 1 A / po i 0 
اف اورت ی ناا پا ھی‎ ٠ ne Jan daca) Deyn Bos y ed 
A fants ME A ied 
القوقية عندها‎ ES نه كنا‎ to SE دحي‎ a! ) لتوو‎ RD ره‎ mim! 
a“ - 
- Ko ei ای ریت‎ eig“ : . 
„” الانتاج‎ Ss”? wt ann a all گا سب‎ Fi فا سه م‎ e a Abi 
E ت‎ +: . GQ In Aa 
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. تساسلها 5 فى انبا ليست وسيلة اختسع بأسرة‎ | er تصل النظر‎ Lia 


3 e 
., ۹ ۰ 1.44 3 , o 1 wi 
ال يودي هذا إلى النظر‎ ae ومن‎ ee ھی اداة الطهة المسحوقة‎ e! 
A و ی یر اننا كور ی ان یاه‎ 
ون‎ ۳ Sg Se, ae nes eee me Sana E E 


- . “ÓN رباص ا‎ & pos سو ری‎ i 
بزالا الملحية الخاصة‎ >> eed 5 شراطية‎ pe لا قامة الد‎ ‘Ge سر‎ ¿de AM 


eN 13‏ اه س ااه اه س ci a ee ae TO nı‏ 
لوسا 5 الا تام الى IN‏ مصدر الزات الى a‏ پا it!‏ المالحة . 
qe ek =‏ 0 0 5 
كيين تن د الساواة دين الاف‌اد. Cut‏ مساواة اماد Og lal‏ 
= = ۱ 2 


۳7 ۳ 


ra An is O ©‏ ألا ll lol as‏ نه با a Pak Gos,‏ أا ص 
ss oe 2 2‏ نا ع 1 ET - re‏ 
St Wa‏ 
a + 2‏ 5 
tt Pal 1 ۰‏ ۳ )4 
إل السير مع المنطق المأركسى هدا 3 سو 2ٹ بسا ولا سک لوفو س امام هه 
a‏ 7 1 5 چ ۱۱ 1 7 5 ‘ tia me‏ 
مهده URN DEREN. Aa Am‏ الدت عرضنا A‏ انه ۳ y? va! we‏ 


۱ - 
3 » i { ۱: ۳ y ۳ _ aT ۳ es fag “tro tod 
لاف الدولة‎ eae إختفاء العمل‎ e! a برص في افجار مار مس‎ Dina 


. ۰ 1 1 ۲ 7 5 57 - ost ee f ر‎ 3 2 0 
o IN! بزوال‎ Lao عن ساطة الطقه !2 كمه ستتلا شی‎ Nr Las 


Bek AN alt see Sarita فاد‎ los! 
Ade «pla ht ze بعود شبات‎ Y وهکذا‎ cs ll الافراد‎ Gaga 
: شیر عبت ذلك لين ي كنابه «الذولة والئورة». فقال ما ترحمته‎ 
“ 2 ti TER ۳ ۳ A 
ol العبودية‎ ur ندر کا و بتحررهم‎ Dg ie Ra واب‎ 
۱ ۴4 - i 
ا بعتادوك على‎ ls ls حسية‎ gig مات‎ Nis 


مراعاة القواعد البدائية بي الحياة الإجتّاعية العروفة منذ قرون 
عدیدة Sy‏ تکررت منذ الات السنین» یعتادون de‏ مراعاتها 
دون Cre‏ أو ضغط او sad‏ ودون وجود هذه ANI‏ الخاصة 
N‏ بالدولة». 

إن النص الذي قدمنا ترجه A‏ حرج عن کونه شرحا لار راء مارکس ورد fe‏ 
كتابه (Anti-Duhring)‏ سیر للمجتمع | لشیوعی SEL‏ «وتتخل >¿ de‏ 

الأشخاص Ge‏ مکانها لادارة al‏ 
| لكن الواقع والتار يخ اللذین اعتمدهما أصحاب النظرية لم يتأكدا بدليل 
أن منظري الأنظمة الاشترا کية : عادوا من جديد لاعتبار الدولة ib DE‏ 
نفسها التي كانت Ve‏ لنقدهم هي من المنجزات الاشتراكية E‏ 
استمرار de‏ الدولة رغم de‏ تورة ار Jet ne‏ حدوث ردة فعل 
پرجواز & Shs cable‏ نظام الدولة هو الوحید Sl‏ بضمن الدفاع e‏ ن اختمع 
ولابد من (ile‏ مادام UB Als Je‏ کذلك أکدوا أن جهاز الدولة 
يسهل ترکیز Sl‏ وتنسيق الحهود لبناء المدينة الإشتراكية.:. وهکذا 
Cue‏ الدولة» خلافا للنظر بة الارکسیت وبقيت معها اجهزتبا اللازمة 
لعملها... لكر الدولة القائمة الآنء هي دولة الحتمم ع التجانس. حسب 
oe‏ مره Ss a‏ النظر ية » وإمعانا ي التخریج ٠‏ من 
هنا بلامسون الذعقراطة باعتبار al‏ ادا كانت الدولة LS;‏ فوقبا فهي 2 
er‏ لتنسجم والتركيب التحتي (الفاعدة الشعبية) وهي على حد التعبير 
¿SU‏ توکد us“‏ دعقراطية حقيقية وفعلية oY‏ السلطة * هي سلطة کل TA]‏ 
ولأن ae ah‏ قد قضت de‏ اا بين الطبقات الاجتاعية 


eg cir‏ من مهام a‏ الأساسية but!‏ على BIN et‏ بين 
آفراد ERES‏ 


LEN ue) en Er وحی‎ N ره‎ oa 
ات ار‎ ace نها مها قیل تبقی متمیزة‎ 
Ub من نقد فما مر معنا يمكن اعتاده بالنسبة‎ 
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Lil‏ من الناحية النظرية. فأن دساتير الدول الاشتراكية | الي تنص عا 
الحكم بالد عقراطیات الشعبة ؛ فانها تعدد بشکل ale‏ ما ورد في اعلان 
حقوق ا 3 الدول الغر dal. do‏ واخر su lod ca atl eal‏ 
الاختلاف حول الملكية الخاصة. فالحرية السياسية والساوا 


ps‏ ره ee slice NI‏ 11 ريات العامة 3 التعبير والصحافة والاجتاع . كلها 


وکا glow pas a.‏ وی حرم التصوص و ۱ ف الدول الغر Ge ES cis‏ الاح أعة 
تمع بإلحاح خاص Ne Gis. ER ee Sta ols ist te]‏ 
egal aad 2 E‏ 2 يعي ws‏ 


حلا pe‏ 4 ادا e Es‏ مارسه هذه الحقوق لتبين ۳ مأ بلي : 
ن جهة ول : یتضح أن الحريات المنصوص علیپا في الدساتير الاشتراكية 


y‏ ۳ آن as‏ ۳ ]اه معارض Y‏ عاهات pas‏ او دتفسير awe‏ ان 


هد ه الیش انعر as y‏ هده الحقوق والخريات الا لغاية تقو به (النظام 


AST u 0 E se ash Ob > 05) = الديمقراطى الشعى).‎ 
A sO ere coe تعلق‎ “atta al تادر ال‎ | eis ass 


ER 3 A‏ بعد أن وضعت ها -حدود وشروط؟ الا فد 
اسر ay‏ معناها ola y‏ 3 ممتلها عندما تصبح محددة ومشر Abs‏ وموحهه er‏ 
كل اخالات والاوقات مراقبة؟... ثم إن A‏ إذا مورست منطلقة من عقاها 
16 لا تشد عن الطريق الإجتماعي المو يم بإعتبار أن (uke‏ اعا هى سعادة 
Cotas!‏ وأن أي قید أو د شرط ide J‏ ا TT‏ کا 
أنها و la lech‏ قزر | للديمقراطية فان 4 LAS‏ 3 به ضرب للا عقراطية 
نسسها > لأن A‏ ية تتناقضص مع التفسد أو OY a> gill‏ الجر ية انطلاق » ومحرد 
كلها حد منبا وذلك يعني فقدانها (ll Y‏ فقط Aaah LE]‏ 
وهنا LY‏ لنا لا أن نستشهد ها کتبه الاستاذ a y‏ دافا Gilly‏ یعتبره 

الکتاب الارکسیون افضل بر بر الليتبنية WY‏ هذه Hid‏ 
نوفر عناء الناقشة والدخول 3 ي lal‏ احالفة + لقد قال الأستاذ دافد ما 
ترجمته : ۱ 

«ليس للحق أية قيمة إلا بمقدار ما يخدم سياسة الدولة» بصفته 

وسيلة dnd‏ هذه السساسة... والنظام QU el‏ ليس نظام دولة 
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thet a NT | ty 1 val م م‎ | 

السو As‏ . کا شو a | 3 Gah gl ade!‏ | ماه همي 
x E O 8 al EA‏ 

er‏ اع و ا 

a سحل قاعذديه + و ا عارك‎ we نه امار کته الليئينية‎ ee) 
als ! - Hi !| و‎ 

¡CAU ule y RA ey ‘Yi ur rl. 

a a ی مه‎ t bie Er - 
بات العترف پا للعرد‎ aly date! تعتير الما و سوت ن‎ u 6 se Ago ce 


“ 4 سام‎ o. = - 5 As » ما‎ TS 5 
ee gras u) lol Coos SE on CAS yl ف الانظمة‎ 


ف SN á Br‏ والاقتصادء : ی ؛ والدولة 2 ي الي ل عط | عاتمها Kr‏ 


att ۱ 


Al‏ بواسطة تنظم م۔نا و مسب المجتمع 3 ومعی هاا أن واقعة الخر بات ال 


3 


Lady‏ ی لاش اس AS‏ تفرص SE‏ هذه الأنظمة laa 3 Len‏ بودي 


بالتالي إلى معنى. أن ضمان الحقوق ينحصر في حاية النظام الا کم. 
چ 2 ih 322 h ai A FON se‏ لد 
ال المأركسسة ومن و -حهه da‏ ها . شلد أنه Ny‏ مجن ال تولك ال aa‏ ل 


a ~: 3 
ti ۳ "4 ES: a > a e] A A 1 . 1 
ألو‎ m تار أل‎ Ab! A لا‎ 4s الإشترا‎ Sn 
35 -_ 1 
A 


7 0 ۰ ۰ ur 


| 


ده 
Lo‏ 
fa‏ 
4 
1 


ر اا aa 00 a ۱ TR‏ 
عرضة لردود الفعل العفوية. ویپذا يصبح من السهل إخضاعهم ,للقوى 


A \‏ 
OS‏ > ا - allt eee Ce hM aN‏ 
الرجعية الي يمكن أن تستفيد من الاخطاء الي عکن أن ترتكها E‏ 


هذه la‏ هي الى تي ستفرض gel‏ وال da pas‏ للد ur Co‏ 
هرد | المأزق : هو A OLS Ni ae‏ لتتلای ۱ رادته وتتناسب شع إرادة 
= 6 

الحا كمين. وهنا تواحه dera amt‏ ل 3 5 pei‏ الد bes ¿bol as‏ احکومین 
0 ضيه اما إنزال السلطة إلى ! a‏ وإما رفع 2 ا السلطة. 
الا سلوت AS „ul pon 5 IN‏ غير مضمول النتائج ay‏ قل بعرو ص البناء 

nn Pos. 4 5 لم‎ Má ۳۹ باه‎ tt 3 

wor um عندمأ‎ ee > Ed SEN a للخطر‎ ie 5 الاشترا‎ 
دون شك بنظرها هو الحل‎ GU alu من هنا يصبح لا‎ ¿al لإندفاعات‎ 
4 = en وتعویل | العقلیات‎ a ee a De 
0 E US. غير مستحيلة التطبيق‎ es Pr > 5 Lan إن‎ 


الأحوال . تعود لتصطد le aoe‏ اصطدمت به النظر يات الد عقراطة ¿SAS‏ 
E e ® a 5 1 ١‏ تان ۲ ۳ be EELS & <q‏ 
Sl‏ عرضنا ها عندما LS‏ عن المواطن والانسان الواقعي. وكذلك aby‏ 
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اثارکسیون آنفسهم E‏ المنزلقات الي وقع مپا التقليديون ؛ من هنا برروا ذلك 
بالقول » آن الديمقراطية الارکسية ليست نظاما Le! se‏ هي مصنوعة 
لاجل الانسان الشيوعي » وهي التي تخلقه. .. وبهذا التفسیر NIT‏ لم تستطم 
الماركسية أن تبرر موقفها أو تفسر موضوعها |> ole‏ وسفطت وتراحعت » 
GA ito‏ الواقعى الحي كمعيار أساسي 5 قصرت نفسها 
ومفاهیمها على الانسان el‏ > ثم حاولت أن تبرر نظرتهاء فأحتشهد LS‏ 
بأرسطو الذي حرم العبید من حقوقهم المدنية » وكذلك روسو عندما إعتير ارادة 
OLN!‏ ليست بذات قيمة؛ فتخل فلاسفة الماركسية عن فلسفتهم هم عندما 
إستشهدوا بفلاسفة خارجين عن إطار نظرتهم ونظريتهم ولا يمتون إلى الواقع 
الذي بحاولون تبريره بصلة. 

كذلك إن الماركسية لا تعتد بالأغلبية العددية بدا OV‏ أسس الدبمقراطية 
بنظرها موجودة في فرضية واجبة نابعة من الاجاع GY‏ ليس للمدينة 
الإشتراكية إلا Ope‏ واحد هو صوت الشعب. Gilly‏ يوحده هو العمل 
التحريري الذي حققه العال المتضامنون كافة. 

إن الإهتام في صقل الانسان وإرساء أبعاده الحقيقية التي (إنتزعت 
إنسانيتها) کا یقول ماركس ۰ وي رفع الانسان إلى مستوى تفهم ووعي دوره ي 
الديمقراطية الحقيقية) من وجهة النظر الماركسية » هو الذي يرسي طبيعة ومكان 
الحزب الشيوعي کنحزب cl‏ أصبح بعد DAS‏ لينين وتطبيقاته YA‏ 
الأساسي في النظام» متعدياً کل شيء... والحزب » حسب المفهوم الماركسي» 
لیس lr LES‏ لتجمیع sere‏ لا alas‏ أصواتهم كا هي ٤ Jit}‏ 
الدول GN cay all‏ له حسب النظرية معنيين» أحدهما EN‏ والاخر 
اورا فهو LJ‏ طليعة البروليتارياء أي تلك الفئة القليلة العدد التي بدأت 
التضال ضذ الستغلین» ونظمت نفسها عل .هذا e le‏ وهو من حیث 
العیی الاوراني » وعي البرولیتاریا ونجسيد رسالا وقیمها. 

واطق or Ol‏ اع اا الأساسي ي النظام الارکسی كا قدمناء 
تعتبر وحدانيته هي الميزة الأساسة للنظام . . من هنا فان غالبية النقد الذي توجه 
وسيتوجه لهذا النظام تدور ضمن إطار هدر الحرية» فكيف إذا كان الحزب كا 
هوي الواقع يشكل ارستقراطية لا تضم إلا أفضل أفراد الشعب» وتوّكد هذه 


107 


الأرستقراطية قلة عدد أعضاء الأحزاب الشيوعية من جهة وشروط الانتماء 
الدقيقة من جهة أخرى» ویوکد إهدار احرية كذلك أن الحزب بالذات؛ 
وظائی ذو تسلسل قاس ونظام شدید وهو الناطق الوحيد العبر لا عن الحزبيين 
فقط بل عن الایديولوجية البرولیتار ية وباعتباره المربي والقائد والوجه الأخلائي 
والعبر عن الشعب» إنه طليعة وجهاز أعلى للساطات الحكومية» ومن هنا 
يحتكر الحزب التعبير حتى عن GUI‏ الشعب ككل » لا عن أماني الحزبيين فقط 
وذلك دون أي رجوع إلى الشعب أيا كانت وسيلة هذا الرجوع ودون أي 
تفويض مها كان صوريا أو تناف مع مفاهيمنا Adol ac all‏ 

من هناء إذا عدنا لتعريف الديمقراطية» بإعتبارها حكم الشعب 
الت نری أن هذا المقياس Sty‏ بل ويتناقض مع المفاهم الماركسية الي 
حددت بالنتيجة دور الحزب بأنه مربي وعي SUN a‏ ووضعت 
على عاتق هذا الحزب مسئولية تحديد القع التي على الجاهير أن تصل إليباء 
وكذلك تحديد الأهداف الي يحب أن تعمل لهاء وهكذا نصل بهذا المفهوم 
للحزب » كا قدمته الماركسية» إلى أن النظام لم يعد دكتاتورية البروليتاريا بل 
أضحى دكتاتورية قلة حزبية مختارة... والدكتاتورية والديمقراطية نقيضين لا 
يمكن لأي منیا أن يكون هو الآخر وبنفس الوقت مها أضفينا علا من 
الصفات [yay‏ قدمنا من تفسیرات gh‏ تحالیل. 

إن من غير الواقعی أن تتأمن حرية الانسان بسلبه حریته نفسها أو أن 
یکون نظام طبقة أو قلة أو حزب هو نظام الشعب كل الشعب مها عملت القلة 
أو الطقة لصلحة هذا الشعب VY‏ عکن أن تکون هو أو العکس. OV‏ 
هذه القلة أو الطبقة تعمل من خلال مفاهیمها هي» SS‏ بنا ST]‏ سس 
أية نظرية مطروحة مبنية على وجوب تغیبر الإنسان نفسه» نحت ستار الاارتقاء 
به لیتلاءم مع مفاهم النظرية. .. إن الحكم بإمكانية تغییر الانسان» لا بتطو یره 
أو تنويره مثلا» إنما هي نظرة تخنى مفهوما خطیرا بحد ذاتهاء لأنها تنظر للانسان 
AT als,‏ أو مادة قابلة للتغییر كأي مادة أخرى» de‏ هذا افتراء على الشاعر 
الانسانية وعلي انسانية الانسان» إن نظاما SUIS‏ ذکرنا لا عکن الرکون إليه 
و اعتباره معبرا عن أماني الشعب» و إن حکا يقوم على الأسس التي عرضنا ها 
لا عکن أن یکون هو حكم الشعب بالشعب؛ فکیف إذا كان قد وصف نفسه 


108 


al‏ دكتاتورية y dab‏ الطبقات» وقد عبر ستالین نفسه في کتابه «مسائل 

لينينية FERN Duo‏ بالدکتاتور بة الي نحدثنا lie‏ عندما قال ما ترجمته : 
Joh‏ الدول الطبقية الي قامت حتى الآن» le!‏ كانت 
دكتاتوريات أقلية ein‏ تستشمر EW‏ الستقلة با تشکل 
دکتاتور ية البرولیتار cl‏ دکتاتور ية الأغلبية الستغلة وتسلطها على 
الأقلية المستغلة). 

وحن نری أن قاعدة تغییر الانسان اللاموضوعية» وقاعدة الدكتاتورية 

العترف بها صورياً لطبقة وقاعدة وجود الحزب الوحید الحا کم oy‏ النظام حد 

ذاته تتناقض عا لا يقبل التوفيق مع Ess!‏ مفاهم الديمقراطية ومقوماتها إذ Y‏ 

حال لوجودها. 
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مما لا شك فيه أن الأنظمة الحاضرة » الي تسود العالم . > كانت وليدة تطور 
EN‏ طويل» ووليدة بحث شاق» لكن هذا التطور والتقدم A‏ تكن all‏ 
الدراسات الفلسفية أو الرؤى السياسية فقط : إتما كان وليد توق الانسان إلى 
الحرية والعدالة والساواق هذا التوق الذي دفع الإنسان في كافة زوايا المعمورة 
إلى القرد أو الثورة للتفتيش عن ¿hal‏ ا الثورات el‏ إنطلقت عير 
التار يخ وف isl‏ مکان» كانت Els‏ تطرح على Sul‏ ین سؤالا ld ¿blind‏ 
سابقاً للثورة Jy‏ فترة غليان امجتمع by‏ ما (HEY‏ أو في فترة زمنبة Us Sele‏ 
لشعب ناه بر bh da ayy Gi al‏ تم يتبين له أنه سقط في مخالب قلة 
متحكة من جدید... كان السوال le Ws.‏ هو e EI‏ . وحن 3 Y‏ نشك 
مطلقا ob‏ التطور الذي أوصل الأنظمة إلى ما هي ۳۹ الآن كان ماولات 
شخلیسس الشعوب من قرات سردا سايقة. 


(1) بيرو ‏ الوسيط في القائون الدستوري ‏ طبعة 1947 صفحة 83. 
حيث يقول ما ترجمته: «کان النظام الديمقراطي Gl‏ لفترة تقرب من قرن - النظام الحكومي 
السائد» لكننا جد قبل حرب (1939) أن مكانته قد هبطت إلى حد کبیر: > فمن dol‏ نجده موضع نقد 
من الناحيتين المذهبية ا والنظرية» ومن ناحية eel‏ فإنه في الواقع قد قد زالت الفكرة في كثير من الدول لتحل 
le‏ نظم سياسية معادية لها ومنذ ذلك فتح باب أزمة النظام الدعقراطي النيابي». 
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ومن إستقراء التاريخ نجد أن النظم الحالية كانت وليدة ثورات شعبية على 
عهود بؤس» إذ جاءت على أنقاض تنازع حول السلطة» سلطة الكنيسة أو 
سلطة المللك أو طبقة iR‏ أو آنا Cals‏ تنازعا بين طبقات سوا CUS‏ کا کان 
Jul‏ في آوروبا 2 العصور الوسطى ؛ ؛ > دخل الشعب» صاحب المصلحة 
الأصيل طرفا في ell‏ وجهد أن يكون له دور في سياسة حاضره وتنظم 
مستقبله. | 

واذا كان النظام dee‏ قل بلغ أوج إزدهاره وانتشاره E‏ الفترة al‏ تلت 
الحرب العالمية الأرل: ble at,‏ الک توما من OY, N La‏ 
وطذا وجدنا أن اللورات مازالت As‏ والانقلابات مازالت تستمر؛ ومازالت 
امحاولات تتوالى للبحث عن الافضل وعن حل يستجيب للمطالب 
الديمقراطية» و إذا كانت قد تطورت الأنظمة النيابية نحو أنظمة le ist‏ سوه 
بالديمقراطية شبه الباشرة «كالولايات التحدة الأميركية مثلا, فحسبنا بیان ما 
كتبه (ميراي بتلر) مدير جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة عندما تحدث عن 
النظام السياسي هناك إذ قال : «إن الأقدار السعيدة إذا قدرت أن يكون لنا 
زعم ذو ذكاء کبیر وشجاعة أدبية وفکر ية كبيرة فسوف يسير وراءه جمع هائل 
حين يعمل على كنس نظامنا السياسي وعلى الإلقاء به في صندوق القعامة). 


هکذا إذن جانبت الأنظمة القائمة والعروفة» الديمقراطية» مع تفهمها 
الکامل Weld‏ وإذا كانت تعمل الأنظمة كا Fly lull‏ من خلال 
الطبقات أو الأحزاب التعددة أو الحزب الواحد على الناداة بدعقراطية من 
إبتداعها هى ومن إختلاقها هي وعلى «قاسهاء ديمقراطية السلطات 1 
الأحزاب اا ؛ Lp‏ تعمل باسها لسد الطريق غلى الديمقراطية الحقيقية 
وتشو مها > لکن هذا الأمركائنا ماکان لن يطول لأنه ثبت من التطور Zo‏ 
Ks Wi‏ نسير نحو الأفضل » ولن نستشهد فقط “RECALL” sll‏ 
والإقتراحات الشعبية الذي بدأت تأخذ به بعض الدول» للقول بأن الشعوب 
ئرة لامحالة نحو العودة إلى إسترداد سلطتها وبروز عهد جديد هو عهد 
ا لجاهيرء إعا علينا ملاحظة الوعي المجاهيري في كل مكان رغم وجود السلطات 
القمعية والقرد الذي يستتبع هذا الوعي » .والثورات المشتعلة في كل آن وني كل 
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بقعة وحتی الطالب الاصلاحية في الدول التحکة سلطاتها بالشعوب بدأت 
تستشعر الخطر وبدأت بإعطاء التنازل تلو التنازل» وهذا یوکد أن par‏ سلطة 
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النظرية العالمية الثالثة 
- حل مشكلة الدعمقراطية ‏ 


AS‏ الدعقراطية كت 


3 3 
3 Ber 17 e Ba ee ee 2 
صا‎ A ل هی أ ررك 4 ادا نا‎ Sie شا‎ qn SOS پ٣ سو‎ 
0-8 el 
فش کب رخا ۱ \ أ مك‎ RR, A ۲ 2 E ne See 
حر اسا بر‎ A AA كات‎ SG AS wim ee A) للا ستشتاعاث‎ 
۱ 5 
veta lo 3 
; © 
ur 
sh Erz 1 ee OA CA ا‎ pos 
nei eS ها هد‎ cla مد‎ tL! النضه‎ is 
KE e _ 3 Pr + . 5 2 5-5 we 
3 AS ER er A ل‎ 44 
۲ ۱ ] B ; 21 - “Al * 3 “ < 5 3 0 
انعر يودي‎ HAN ئ اخته‌عات وى الشعوببت.‎ a hoes ADA AU Y 
١ E ا‎ 2) 3 2 
ای یه ای کا‎ e ۱ ی‎ Ro 
۳ ۳ نا نس‎ ante ai u oe ‘3 Is > د‎ a} de 1 اد هك اكات‎ ah tao SR ZW Lo 
2 © سير اس‎ re SES, , 
امه‎ O ف‎ aie Pee حو‎ 1 f. TN N 
ا‎ ; 3 e Nas A | 
IA بابر‎ N عا لسعو ب‎ Axa اعساو هم‎ wen! الام لاول‎ 
3 
woe = a ا‎ 1 E fe >} t ” 
4 ay \ ho ۰ y م ل‎ ۱ 
اخاكه. وان تبي‎ A المي #بالد يمقراصية:. ومن خلال انظمة‎ 
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ات 7 pes 3 E ۰ et aunt‏ 5 
الد يمقراطية الحميقية عرد حل يراود مخيلة هذه الشعوب ويدغدغها ليس إلا 
ال برصی هد ۵ الشعوب بإستمرار „ls Sana‏ 5 تطلق عا e: Usas‏ 
e - 5 Mo‏ 5 ی - te 5 5 A eo‏ 3 | 5 
i‏ = لس نبابية) سر للمجتمعات قو انا ول من AS‏ ل هده الم | 


الأفرا اد والشعوب وان ler‏ بإ مھا + ان Ya dl‏ الخالسون Sul E‏ 


o la يطاهم الما . وان ستمدوا هذه‎ y AL || 4 Lady ale 
الا شخاص او‎ ¿yA el, gen “en 2 جرت . كان فا ا‎ bla) 


„al لان‎ ٠. يشر التساؤل‎ yl  هناصح-‎ Ce al وصوع 5 والشعب اللااحصانة‎ Al 
ar ا‎ AV Sls as dl تکون هده الشعو بت‎ ¿ls . . أن يعطيه.‎ Ass لش ء للا‎ 
O pea الشعب 4 رلحهلة من اللحظات‎ ml | عن انفسهم نو‎ Oa) gt oe als 
هم‎ la وظر وف کل دون ملد‎ ES أن ند‎ o ومن‎ LY قوانین من‎ , N 
۱ 


la‏ رواتېه هم و .دون ل لانفسهم امتبازات وخدمات Y‏ تتوافر حى في 
سوق الخدمات باي مجتمع . 

الأمر الثاني . آن Sa E‏ الد Ws ¿bol ac‏ جوهري بعید. للشعب 
Sted 43 gio‏ و dee‏ له en cal‏ الشعب بنفسه ale)‏ ومشاليذ آموره la‏ 
يشرر بنفسه سره وسياسته ويي | على 2 قراره حاضره ومستشسله. 

قد IS gels‏ رلک تدور حول موضوع واحد. هو أن 
النظام E‏ لم بوجد إلا کحل لإستحالة تطبیق الد يقراطة الباشرة . وهذا هو 
E A‏ ااه اا ب النظر 4 me‏ و من الصعب بل م 
ae‏ لشمب زمام آمره بانظر لعدم !مكانية ال epee‏ 
ola‏ + وحن هنا نلفت النظر لا هو صائر إليه فعلا النظام القثبلي محييين: أو 
ا pall E RECALL‏ خرن اسان 
الشعب على سن قوانینه بنفسه des‏ فرض رفابته بل والتدخل 3 
المناحي التي آعتبرت آنبا حاضعة لاختصاص کاختصاص bl‏ القضا 

وقد da‏ اون أن Y ACA‏ يستطيع ممارسة العمل السیاب سي 
لكنهم بهذا القول؛ یقیسون و ینظرون للعمل من ella‏ 
ERA‏ وبالتالي مع أجهزتها المعقدة السائدةء LS)‏ القضية قضية حلول قوة 
مکان قوة آخری مواز ية ما کحلول حزب مکان حزب اخر As‏ وهذا هو مرکز 
الخطأء وهذه هي مرتکزات الأنظمة الجا كمة الیوم في تبریر إبدال الديمقراطية 
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ا حقيقية ol, le‏ $ صو رز ر مشوهة En‏ ص صنعها al al! dels 2 A‏ 
بت iT‏ = 
\ 


UL‏ ضور الد عقراطة الفعلية و هده oe.‏ بر 


3 
i ۳ 7 5 34 7 lt ۰ - .. t we $ 
الا مور‎ Dawe = اخشمه الواقعة . آل للدي استولوا على الساعنه هم‎ 
Laa 3 أ‎ ۳ po الحشيقية‎ abi ac إلد‎ eu ۱ دور || صب‎ 3 y ner Leo ar) 
EEE al BT ld, $us و جو لو‎ > ek 


Si a Se‏ حزان * 5 : 5 ۱ qué‏ که 
As‏ المارى An‏ رازه صراع e 4 sie‏ صراع Qu‏ العاما امتح Ag US‏ و ني 


a ê ۰ / 5 ¥ 
| H ۲ H A NA Ae و‎ - 3 Ue: 5 
هو‎ ee } cans تلف دعها‎ y um) 6 حهه احری‎ er المستغل‎ wii راسر‎ 
6 E 5 Poa 5 ia y 
اد آل راس‎ A Ss مل لفات حا كمة وطقات‎ u ay RE EL دوه‎ 
Kr 5 © in ۰ و با‎ ore 
3 3 
7 oe e 8 2 E clay fl ! 
اما هو إحدی‎ e 5 استمرار لديا‎ E ادوات السلطة‎ Sir! وة 1 \ هو‎ wl ال او‎ ! 
e £ e 3 < 
للوصو 5 3 السلعلة بأعتار أن اأراقه قا ات ان‎ Ben aul وسائلها او وسائل‎ 
GT ۱ ل‎ <6 7 
0 ¢ 
50 it { 5 . A a | ., 1 32 3 ا م‎ 
= 
wt t 5 af 5 ۳ 1 7 e o ¡Qi 0 ۱ 1 5 it ۷ fey 
dual ol ore Cr! us اع هو‎ ee Lo! كذلك 5 كد‎ \ . SU Y 3 pt a تقار‎ 
0 : er en 
2س‎ | ee رار هی ملك‎ ١ أ‎ Aal. oa OY ذاك الا‎ = caca! 
ag 4 £ 
ai 1۹ ۱ ۱ 
بد‎ y الذي‎ AUN pi ay! arnt? و‎ aa an جعل الصراع‎ | La NES مله ب‎ 


استرداد este‏ من بك الغتصب ومن هذه ar‏ بالذات ولدت شر A‏ سلطة 

إن النظام GET‏ الذي ينادي بالد عقراطیة . وني نفس الوقت تتحکم فيه 
Y all‏ ات O‏ 
من الأزمات الخانقة الي le‏ منبا ld oda‏ قامت عبر آلتار بخ عل 
ہب ls,‏ الشعوب A | bes‏ ستعارها oe‏ و جرد ا یشان موجه 
الاستعار ابتدأت الأنفلمة الرأممالية تفاسی ia ud‏ الأمرين e‏ 
a‏ شت وقامت ساسا على استعار y er‏ عکن أن تعمل لسعادة 
الاانسان Lil E sts a‏ قو اعد as‏ إن هده ná La oat‏ و 

النظام 0 As sul,‏ وا y‏ حدم 7 st 58 all ES‏ ان 
o Meets‏ البعض لا الكل 4 إدغال عملبات Ale ¿des‏ 


(1) معمر القذاي «الکتاب as Y‏ 1 


£ 
1 yo te nat rat . eta ۱ 1 
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i: ae ۰ et 5 ee feel A Si = EN eee ROH (Ho 1. 
۶۱ ۱ : ۹ > al ras O: if ¡A : 8 EIER SJ 
ال شال‎ ye دل تل‎ AAR ug Pp Pude لا زد‎ ٠ نو ر لك الصبقةه‎ 
1 Y 5 — = 5 
u و نتججم‎ ars Rs! 3 3 حسعیر‎ ac كيو‎ 
ot cme 
Ray 7 اد ای ليح ا‎ Bee سا‎ A i 
شا م مم بسار إلى كله داخ اك‎ m إا التبا المطر‎ a, 
- e » - - 1 
, “4 En E 5 CI | “ol | wre 
0 ع‎ vt 4! 0 أ‎ A ۳ 1 4 
Sarl pt الانساك الدي هو‎ en اهدار‎ Gi حميعية. بل ادتا عمليا‎ 
as F i ۳ eit 1 ازا‎ E 5 
Duala! حول‎ E, ARES TES um‘ y و تنظما‎ ula وعلبه. وتات‎ 
; ¿ i As a Aa enti 3 
, . 
۱ ۱ Pope em 3 E 8 sf ae: ات‎ 7 EN “ot | 
له و نار‎ > Sue (as ل‎ pa ls مسبطرة‎ As من قبل قله‎ All الكثرة‎ 


9 الطبيعي والانسان تراق 5 Al‏ رغم 525 و O‏ 


wee, 


و 


وتوا ف ى المساوا o!‏ رعم ar‏ ق اطوة AR ۵ a ARA | oa A‏ وف ملس 
3 
tee 3 1 ۰ Lal 8 -) Pai Za‏ مه 3 \ 
ال رات عبر التار هد 3 E‏ لمو رات a‏ كات ale) Lalo ‘Sees‏ 
awd > - 3 a A‏ ۳ 
o “| , tut)‏ ۱ ا سے أ et‏ 
Ls ay . 9‏ ا 0 | > ۱ IN‏ 
5 رطم عار dal e‏ هده لثورا lor?‏ 3 حال Kama‏ كل 1 5 ee RS‏ 


t “oe “ - Lo 


۱ 
دوافعها وبشکل os‏ بل PR) as:‏ مو احهتا a und‏ لھ اسل د 


EN 7 iS ۲‏ ۱ ات 
مصير يبن e‏ 15 سه لعو > ا مس ٍش, و wi Lo! la‏ ليه پار ند 
ز A‏ ۲ 1 0 ستغاة ال LS‏ السلطة. و tel‏ ی ale‏ 
A‏ و AD‏ ~ !4 راسي لہا > 3ء تعيدر دس و wen. 3 DAS‏ 


اصلاحي y‏ لجا اوت رع التطلعات الکا Abel‏ تاج هیر ولا igual kun‏ 
ا 

sau الشعت‎ 

والملاحظط تا ان Sais!‏ كانت دانما دهد nl‏ ره و عد تمد م الا Alo‏ 
تعود من جديد لما كانت عليه قبل الثورة: وسبب ذلك عائد لعدم نضوح 
Sd Le! yl‏ بة تضع حاولا فعلية للمشا كل الي يعاني منها الإنسان. حاولا 
جدر & تضح هدفها ساطة الشعب وشعلاً يشي + طر ab‏ 

و ادا كان NW‏ لثورة في ظل النظر يتين اله لما عتين ds‏ وتودي لعدم os‏ 
الطريق. ولعدم تحدید ادف بدقة. بل کات الا DEE Pr‏ ند عور 
غير ae‏ نتيجة od‏ الإيديولوجيا بين النظر شير نأو على oss lina LA‏ 
jluast Es > bey‏ تمه کا pe Eh‏ هر عد cal‏ صاحب المصلحة : 
التغير. 8 عم إنتصا: aga‏ | 


ES 


۰ ۷ مه مد ]مه‎ t 
عا رها بالنتيجة وله منطده > شن الضرورىق‎ st = 
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ولا شك أن يعاد التقيم ؛ وهکذا یصبح وجود نظرية عالیه ثالثة تعمل & 
الااستجابة لطموح OLN‏ الواقعی التواق إلى ار ية الساعي «baled‏ اا 
Eyes Lale‏ ولا a del‏ السائل التي طالا ناضلت الشعوب من 
أجلهاء وتجيب على كافة التساولات الى عرضت لما الشعوب في ae‏ 
التاريخى . ۱ 

و ذا كنا قد عرضنا للدعقراطية من خلال الأنظمة القثيلية الى إعتنقها 
الغرب من جهة» ومن خلال مفاهیم الماركسية ها من جهة آخری. فحري بنا 
أن نضع قيد التدقيق النظرية العالية DIE‏ لنرى مدى إستجابتها ومطابقتها 
للمفاهم الحقيقية للديمقراطية على ما عرفت وحسب مفاهيمها التي عرضنا لها 
في مواقم عدة متسائلين عا إذا كانت هذه النظرية الجاهيرية تستجيب 
لمتطلبات الانسان الواقعی الذي عرضنا لشخصه کذلك. لا الاونسان اجرد 
الذیر عا لحت مطالبه الدبمقراطية الغربية Chey‏ منه النظريات هناك (oz‏ 

قانونياً لتسهيل إنطباق النظرية نفسها... ولا الانسان كا فهمته الماركسية 
بالنتيجية مادة قابلة للتغييركي Ge‏ و يتلاءم مع النظرية الماركسية. 

إذا کنا قد حلصنا ى السیاق إل ضرورة وجود نظرية Alle‏ 
بصدد العرض » فإننا لم نعن النظرية من موقع الدارس التجرد لا يمكننا الحكم 
ها قبل وضعها موضع التدقيق ؛ ومن نفس الوقع كذلك لا يمكننا تجاهلها لأنها 
et‏ حقيقة ملموسة بعد أن خرجت من الم النظري إلى الفعل وولدت 
أول جاهيرية في التار يخ تطبيقاً للنظرية ا جهاهيرية . لذلك فإن تجاهلها أو عدم 
دراستها LK]‏ يصب في GE‏ الذبذبة التي تکلمنا cle‏ والبقاء في pas‏ 
التساولات دون الالتفات ال التجارت الانسانية A‏ 


)1( معمر Salt‏ «الکتاب الاخضره». 
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حول النظرية العالية الثالثة 


طرحت في «الکتاب الأخضره نظرية A‏ النظرية العالمية 
الثالثة ‏ ودافعها IS‏ نستنتج من مبادثها : 

وجوب وجود نظرية ترد على كافة التساولات res‏ تدور حول الشا کل 
الي عرفتها احتمعات e!‏ و بعایشها a‏ بعد أن تبين آن النظر va‏ 
السابقتين «الماركسية والرأسوالية) 5 تقدما حلا نهائياً للمشكلات الانسانية.. 
لآن الرأسالية الي tall‏ على نبب ثروات الشعوب لصالح شعوب 
أخرى » عدا ما فما من إنعدام للعدالة والمساواة» وتضحية ة شعب کامل > 
قارة أو جزءاً منبا لصالح حموعة من الأشخاصء وقد US]‏ الرأسمالية بعد 
امحسار موجة الاستعار الاقتصادي لتصبح cade‏ حكم من خلال أنظمة 
تتحکم فا قلة مستفلة بكثرة مستضعفة وقضي في ظل هذه النظرية على 
الحرية ules‏ الطبيعية عندما Sis‏ الحرية إلى حريات» duly‏ جری 
التفاذ من خلال هذه التجزأة الى اهدار الحرية ککل» وأضحی رأس الال 
المستغل هو السيد وهو الحا كم وحريته هو أضحت مفهوم الحرية الحديث في 
ظل النظام الرأسمالي. 

CaaS NAS‏ عل ها “ترق م تعد نظاما إشتراكياً بقدر ما هي نظام 
رأميالة الدولة» الي أضحت صاحبة رأس الال وأداة الحكم من خلال 
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tl‏ الواحد الذي لا يعدو كونه قلة حربية SS‏ وتتحکم كذلك.. 


2 


& الفرد be ٤‏ النظرتء ن السابقتين dis lated,‏ واقعه 
thas” |. as |‏ فان سالات pr!‏ سب وتو رانا CASA‏ 


as 
Y ها وداس‎ ¿ar متشابكة لا عد ها ولا‎ po و فده قوانین‎ ear الارجهاعي‎ 
الشاعة.‎ 
راو‎ de أو - جاعة منظمة تقطن‎ ds jo ترال في مطحنة قلة اما‎ 


al الس‎ Aa السلطة و‎ el mul تصصانها لعفف‎ a و‎ es 
2 ص‎ ۳ 1 1 

سابق عهده ما قبل الثورة» las‏ 
و تقد ساقس eee el!‏ الا نسانية ؛ a al‏ د آمرام A nb) gli‏ ايك ph‏ 
a ۱ ee‏ 
نظر به سحل يلاه تشکل La Yo‏ لكافة کات الي a‏ ما all‏ > 

۳ یر و جر‎ « 1 Fe 
رة‎ A! IN الدعقراطة و‎ as UL A واختمع .. نظر ية سوفن‎ 
yw للحياة نب وتشکا طر‎ dull te } وإقامة‎ doo ack YI é 3 و‎ 
to 
ae AR 

ولقد واجهت «النظرية العالمية | el‏ الارنسانة er‏ 
Pi La‏ 


e dal sal‏ للنظريات السابقة: معتبرة أن مشکلهة 
RU‏ اطة Ya Ade‏ ن أن تعالج إلا من خلال ۱ المساواة ؛ موضبحة 
اذا لجار ان ها نات ل سکم ان تكون حقيقية وواقعية في ظل | تحرأة المساوا 
نفسها و والنظر إللها على , قاعدة المساواة ة آمام القانون فقط أ المساواة ي موق 


Sn 


الام وأنها تبق محرد عملية نظرية إذا الم تبن ا i‏ ساسا على ote‏ الساواة 
ae!‏ واوضحت أنه als Bs‏ النظر بات »> لا مکن آن a‏ هناك 


ی العمل etal ee‏ 
الأخير he gst‏ فلا 4 A)‏ و سب العمل مها كانت القوانين BET ae os!‏ 
همان Aland lala 3 A nie‏ مگ خ tant dll‏ التعستي فلن ميه من الصرف 
سل ca‏ 4 ولأن اس le‏ ا دون sis‏ رقا As 3 Lode‏ 
صاحب العمل ورأس الال بستغله للضغط ١‏ السياستي و ونالتا الوصول بواسطته 
لتشریع Er slo) re‏ 9 امال ws! wide‏ ذلك is‏ عل bee! hasan‏ 


1( معمر القاداي - محاضرة في اللجان الثورة العريبة عام 1980. 


ta dal pene‏ اضر 
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e ye أن لاجر مها‎ ¿pias a, دري نظام‎ hee a Cas عندما‎ 


آجورهم هم نوع من Dildo)‏ ودعت del‏ حتمع بع الشرکاء: حيث يتحول 
العال من أجراء لكيه انفسهم شرکاء في ملكية المؤسسات 
الإنتاجية لا E‏ إدارتها فحسب. وحسب مبادیء النظرية ALLS‏ الثالثة» لن 
tole‏ ي النظام الاشتا؟ کي Slt!‏ احدید الذي تبشر به النظر ية Gli)‏ 
يعمل a‏ انسان pl‏ ليسا کان أو dling‏ با ولا > لدى الدولة؛ Le]‏ 
أضحى Ss‏ في الانتاج و بپذا يستبلك إنتاجه بالکامل «الذي ينتج هو الذي 
Mé‏ و ذا تكون ال النظرية العالية الثاللة قد وضعت حدا لنظرية فائض 
القيمة الى طالا كانت مثارا للجدل.. . ومن هذا المنطلق محررت حاجة النتج 
«العامل) بعد أن تخلص نبائياً من نظام الأجرة» وبتحرر حاجته أضحى هو 
بالذات he‏ لأنه )2 الحاسحة ¿Má del ON‏ وعا لحت النظرية العالمية الثالثة 
على نفس القاعدة حى أبسط الحرف فقضت على إستغلال الانسان للانسان 
کا le‏ اللكة العقارية عندها أوضيعت أن الأرض ليست ملكا eN‏ 
JS;‏ انسان حق الااستفادة منها زراعة ۳ Le,‏ ضمن حدود عمله مع أفراد 
pa!‏ ته دون آن يستخدم الغیر الغر 
هكذا بتحر , الحاجة وبالمساواة الإقتصادية وعدم التبعية عکن الوصول إلى 
الساواة بشكل فعلى لا نظري. وبالتالي الوصول إلى دعقراطية حقيقية بعد أن 
شح الخرية والساواة من ۱ 
a‏ إختصار صورة تیم الاإشترا كي احدید» حسب مفهوم النظرية 
العالمية الثالثة als”,‏ ثلاثة قطاعات مقسمة على الشكل التالي : | 
1 العاملون المنتجون حسام الخاص بغرض إشباع حاجاتهم دون 
(ستفلال الغیرکالفلاحین واطرفیین سيم أنواعهم 
2 - التجون الشرکاء الذين يعملون في موقم إنتاجي Oye‏ حصتیم من 
EN‏ بغرض إشباع الحاجات. 


(1) (2) معمر القذاي «الكتاب الأحضر». 
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3- الذين يكلفون بخدمة عامة للمجتمع الذي يكفل هم إشباع حاجاتهم 

وفقا لما يقدمونه من خدمات. ٠‏ 

ويبتى قطاعاً رابعاً هو العجزة الذين يشيع لهم المجتمع حاجاتهم إلى أن يزول 
pe‏ أو أن ينتهوا النهاية الطبيعية لكل مخلوق فوق الأرض. 

كا أن النظرية العالمية Coble BU‏ مشكلة السلطة؛ متفقة مع ما نادی 
به الفکرون Ob‏ المشكلة الكبرى في حياة الدول ll‏ هو نزاعها المتواصل مع 
rd‏ کا قدمناء و إن مرد التزاع إلى أن هناك فلة قد إغتصبت من الشعب Ca‏ 
محكم نفسه وأنابت نفسها عنه عنوة y‏ إن هذا الصراع مستمر وسیستمر AU‏ 
يصل صاحب الحق الأصيل إلى caño‏ وشددت النظرية على أن السلطة هي 
بالكامل للشعب» > لا تمارسها قلة نيابة عنه سواء كان ذلك في صورة برلان 
منتخب أو حزب يحكم : ون للشعب أن مار سلطانه الكامل ودون وسيط 
sas‏ أن Jee‏ تدجيل© OY‏ الإرادة الشعبية لا تتمثل ولا تتجزا | ولا عکن 
تقو يضهاء وأنه لا يمكن لاحد أن يريد نيابة عن الشعب لأن الإرادة لصيقة 
بالإنسان الطبيعي ولا يمكن لواحد أن يريد عن آخر بنفس الوقت وبنفس 
النسبة» كا قدمت النظرية العالمية الثالثة نقدا للحزبية معتبرة إياها وسيلة 
جديدة لاتحکم ؛ و إطاراً لعمل القلة في سبيل الاستیلاء على السلطة التي هي 
من حق الشعب كله» وأنه في ظل نظام حكم الشعب نفسه بنفسه تصبح 
الحزبية إجهاضا للديمقراطية لأن فيها رجوعا إلى تحكم أقلية حزيية BASU‏ 
حازبة » كا وأنها تشکل خطرا على سلطة الشعب بالذات ؛ وأضحی من وحهة 
نظر النظرية » أن من يتحزب هو خائن في ظل نظام سلطة الشعب : «من تحزب 
bol‏ 

والنظر ية العالية الثالثة تطرقت كذلك إلى أن آداة الحكم عرفت تارا 
وإستندت إلى ثلاثة عناصرء كانت داعا وسيلة هذه الأداة في فرض نفسها 
على انحتمع والتحکم به» ولقد حددت النظرية هذه العناصر بما يلي : الثروة ‏ 
السلاح - القرار (أو السلطة) وأوضحت أن من عکن من العنصرین الأولين 
أصبح صاحب السلطة وسید القرار» ولا عکن لمن ليست لديه الثروة آو لن لا 


(1) لزید من الاطلاع على النظرية العالية الثالثة ‏ معمر القذاني «الکتاب الأخضر». 
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Jin wen . السلاح» أن يشارك باي قرارء := قد‎ aller 
+ ۹ fos Abel! i ni 1 0 3 ; 4 
بالسلاح مثلا يمكن‎ OV > السلاح وحده في البدء كافيا الاستیلاء على‎ 


EN ee er‏ القرار لأنه 
سق ت رحمة los b>‏ السلاح الذي قد بنقض من جديد pas‏ 
حرية الشعب 4 به: من هنا e Lar‏ إلى ME ns‏ دور 
الحيوش التقليدية A‏ الشعب المسلح محلها oY‏ في ذلك ضانا للح 
تفسها وضماأ: نا کذلاك للمساواة التي ضمت النظرية. 

لقد كان لابد من عرض هذه الخطوط العريضة بشکل عام وبشکل 
سریع » OY‏ الدراسة ca‏ تستوجب منا التجرد ووضع كل نظرية کا 
قدمنا في بداية كتابناء حت التدقيق» وحتی ah‏ من 
التساؤلات والشا كل Y war‏ جديدا كان لايد 8 من الما 2 الموضوعية 


{ 


poa JAR‏ النظر رة العالمية DE ١‏ خاصة ما 


ي القراغ ولق 


عت ما | بصلة إلى 
موضوع الدعقراطية الذي هو مذار عت هذا A‏ 


النظرية العالية الثالثة والدعقراطية 


إعتمدت النظرية العالية الثالثة الفهوم العروف للد عقراطية آنها: حکم 
الشعب بالشعب ولصلحة الشعب. وکا قدمنا قدّمت نقدا للنظرية القثبلية 
وكذلك للنظم البرلنية كا إنتقدت الاستفتاء و اعتبرت أنه یستحیل قیام 
الد عقراطية _عفهومها الحقيق الا من خلال ممارسة الشعب بنفسه وبکلیته 
لحقوقه السياسية الضمونة من خلال مساواة إجتاعية في مجتمع الشرکاء حيث 
یتمتع BIS‏ المواطنين فيه وبصورة فعلية ur‏ بعد أن حررت حاجاتهم ونحرروا 
من التبعية الإقتصادية وحيث نالت الراة حقوقها المساوية لحقوق الرجل 
بإعتبارها نصف المجتمع ... بهذا تكون النظرية العالمية الثالثة قد إتفقت نظريا 
مع النقد الموجه لكافة النظريات السابقة iA‏ فعليا وعلی مستوى 
الواقع » أنها لا ترتكز إلى ديمقراطية صحيحة» لکنها لم تتوقف عند الحلول الي 
قدمها النقاد oY‏ هؤلاء كانوا يقدمون حلولا تجميلية و إصلاحية للنظريات 
المعروفة دون الخروج عليما فحاولوا في كل مرة ومن وجهة نظرهم تقييد الحا كم 
نظرياً على حساب مد حرية الشعوب والأفراد» لكن حلوفم ۸ تأت جذرية ؛ 
وكانت كافة الحلول تدور لتصب بالنتيجة حول ضرورة إيجاد أداة حكم أتت 
pen‏ عن انحکومین llo‏ وغو شعبية وکانت تساعد غل تبریر وجود SNM‏ 
و استمرارها. 


131 


لقد قضت النظرية العالية الثالثة على الفهوم الحالي للدولة باعتبارها أداة 
سلطة متميزة لا يمكن أن تکون هي سلطة الشعب كائنة نة ما کانت الوسائل التي 
توصل الحا كم J‏ سدة السلطة وکائنة ما کانت ضمانات احکومین» لأن الدولة 
عفهومها Ut SUL‏ کانت النظرية الي تسند قيامها لا يمكن أن Gat‏ وجودها 
ديمقراطية أو مساواة لأن محرد هذا الوجود يوصل إلى حتمية واحدة مؤداها 
ole]‏ طبقة حا كمة وطبقة أخرى محكومة ؛ وبالتحديد قلة حاكمة ومعنى هذا 
أن ul‏ ديمقراطية بحري الكلام عليها Le]‏ ستكون ديمقراطية SI‏ وحده. 

و إذا كانت النظرية العالية الثالثة قد قضت على البهوم GLI‏ للدولة فلا 
يمكن القول آنها التقت مع الماركسية غذه الجهة» إذ أن الماركسية تقول بزوال 
الدولة في فترة من الفترات وبعد قیام النظام الشيوعي fl‏ وهو ما لم تقله 
النظرية العالية الثالثة بل elle‏ لا إغتارها BE‏ 
برجواز يا ولکن باعتبارها أداة سلطة متحكة اغتصبت Ge‏ الشعب وقضت 
على الديمقراطية نفسها وسيطرت Je‏ ثروة الشعب ENS»‏ به من خلال 
السلاج الذي ملکته نيابة عن all‏ ومنعت هذه العناصی السلاح by ply‏ 
عن أصحابها الشرعیین؛ وان زوال الدولة بشکلها JU‏ وعلك الشعب 
السلطة والثروة والسلاح وصيرورة الشعب بالكامل صاحب القرار وصاحب 
السيادة EB‏ ذلك هو الضمان الا کید لعدم إمكانية ضرب الشعب والعودة به 
إلى الخلف» وهذه المفاهم لا تتفق مع مفاهیم الارکسية التي تعني إستمرارية 
قيام النظام الذي نراه اليوم في الدول الي تعتنق الماركسية بحجة وجوب إستمرار 
قيام الدولة حتى لا تتعرض المكتسبات الإشتراكية لرد فعل برجوازي يقضي 
على هذه المكتسبات. . من هنا فان ما عرضته النظرية العالية الثالثة هو مفهوم 
متقدم على الماركسية أو يمكن القول أنه ما بعد الشيوعية. 

لم تقتصر النظرية العالمية الثالثة على الناداة بضرورة تطبيق الديمقراطية 
الباشرة وبشكل عام دون تحديد الأسلوب» وذلك لضان عدم الإنقضاض 
عل ا ees Dials‏ البشرية يترك رواسب من الاإقطاعية 
والبرجواز ية أو بقايا مستغلین ومتحكين یفتشون على المداخل والفرص sole Y‏ 
سیطرنهم على الشعب ومقدراته» من هنا Sele‏ النظرية عنبجية لضان 
Al‏ ر السلطة بيد الشعب خاصة وآنها كا کررنا مراراً حولت احتمم وبشکل 


132 


جذري یترافق مع التطبیق السياسي من حتمع أجراء ومستغلین إلى محتمع شرکاء 
متساوين؛ من هناكان لابد نا من الرور على اخطوط العريضة لنبجها خاصة 
وحن نعیش عصر الأنظمة الي تعتمد اناوت الوسسات E‏ مارسة السلطة 
و SLE)‏ القرار وتنفيذه لنستطيع تكوين فكرة ة عن ما تدعو all‏ النظرية بعد أن 
قلبت zul‏ القانمة داعية إلى زوال الدولة بشكلها الحالي. 

إعتمدت النظر بة alts)‏ الثالثة من الناحية العملية الوعرات الشعبية ؛ 
Sus‏ هذا ¿a cle!‏ ال مواطنين ay‏ آما کن تواجدهم ٤‏ موعرات شعبية 
يختار کل gets elle BSN Gk ls‏ ت الأول e‏ 
وکات ¿cola‏ إذ = القاعدة ا وي هذه الوعرات يجري إنخاذ كافة 
ارات أيا کات خر les‏ أي صعيد» سواء كان السياسي أو الاإجماعي 
أو الاقتصادي؛ وقرارات هذه الوعرات الاساستة هي الالزام . oh Ll‏ أو 
الأمانة الي se‏ اختبارها داخل الوعر فلا يتعدى ie‏ الأمور الادار a‏ 
البسيطة كإدارة LAL!‏ وتنظيم oca Lat y‏ قرارات المؤمر 
نحت إشراف الوعر نفسه واثناء جلساته. ومن محموع الامانات الي إختارتها 
المؤتمرات الشعبية الأساسية تتكون المؤتمرات غير الأساسية Sy‏ تتوزع حسب 
البلديات. 

3 إنه بحكم إنتماء المواطنين إلى قطاعات أو مهن أو فئات كالفلاحين 
والطلاب cad tly‏ والوظفین؛ فعلی هولاء وضمن إطار قطاعاتهم أن يجتمعوا 
في مؤمرات مهنية خاصة م“ ee‏ .. والا محايبة 
حسب النظرية » هى أن الواطن أضحت له صفتان» صفته الأولى كمواطن 
محرد في منطقته التي ب ENR E‏ 
الأساسي أو عا يتفرع عنه من لحان » وصفته من حیث مهنته yl‏ عمله حیث 
بتواجد ي هذا القطاع أو ذاك كذلك» هذه الازدواجية تسمح له عناقشة 
وضع ا عام بخص كافة الواطنین من جهة » محردين عن وظائفهم anal‏ 
وذلك ي المؤمرات الشعسة cla‏ ومناقشة الوضع ges!‏ والمهني من 
حيث وظیفته أو مهنته من خلال المؤتمرات المهنية وف کل pe ai‏ 
تبادل الآراء وتقاربها من الأمور السهلة غير المعقدة» وانتقال التجارب بين 
منطقة وأخرى وبين قطاع وقطاع e‏ إذ يستشعر الواطن في ال حالة الأولى حاجات 
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من الواطنین فیتفاعل معهم | Sue‏ بستشعرون هم معه حاجته المهنية 

tasado id Bee‏ على هذا الوضوح وعلی دراسة 
على الطبيعة من خلال التجربة وي العمق. 

عن مجموعة الأمانات النبثقة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية والهنية وعن 
اللجان الشعبية النوعية يتشكل موّعر الشعب العام» الذي ترتفع إليه كافة 
القرارات المنبثقة عن القاعدة العريضة وكافة ما تضعه الوعرات الشعبية 
الأساسية وكذلك المؤتمرات المهنية» وني مؤتمر الشعب العام يجري وضع BIS‏ 
القرارات والصور ضمن صورة نهائية bly‏ قانونية وتتحول إلى خطة عمل 
وبرامج sg clas‏ الشعب العام حسب النظرية العالمية الثالئة لا e‏ 
كونه جنة صياغة عليا pa‏ بيمياح حي القزارات lo‏ نبائية دون تبدیل او 
ريف أو peat‏ اوه لخاد OV‏ «لا علك أحد في عصر al‏ أن يغير قرارات 
المؤتمرات الشعبية الأساسية صاحبة السلطة والثروة والسلاح». 

FS dad اهاز التنفيذي للقرارات المتخذة» فهو منوط بلجان‎ ul 
وهي غير الا ات الي وحدت‎ isla) بدورها مباشرة عن المؤمرات الشعبية‎ 
لاودارة المؤّعر تسمى باللجان الشعبية وهي التي حلت محل الاإدارة الحكومية‎ 
والخبرة في محال‎ Bil Cal ely! العروفة وشروط عضويتها هي‎ 
«منطقة» المؤعر الشعي‎ els هي‎ a ومیدان عمل اللجان‎ e التخصص‎ 
وهذه اللجان تشترك کذلك من خلال تسلسلها‎ care الاساسي الذي إنبثقت‎ 
des الااداري ي موعر الشعب العام > تطلع من خلاله على إرادة الشعب‎ 
كيفية نحقيق هذه الارادة.‎ 

لکن... من هو الرقيب على عمل اللجان الشعبية؟.. 

إن هذه اللجان الشعبية النبثقة اساسا عن الوعرات الشعيية Y‏ 
خاضعة طذه المؤتمرات مباشرة وخاضعة لرقابتهاء ath‏ و جرد و 
بينها وبين الواطنین کانقطاع الصلة بين الناخب والنتخب OY‏ القضية قضية 
اختبار حر وواسع » إن إمكانية احاسبة قائمة کل ald‏ آمام il fil‏ 
السيد فالرقابة هنا «رقابة AN‏ من خلال أعضائه» تصب عواجهة اجان 
u‏ وکذلك على القرارات بان = وللمؤعر إستدراك كافة الأخطاء حالاً 
وتصحیحها وماسبة القصرین سواء کانوا ere‏ شعبية أو غير ذلك. 
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والحدير بالذكر؛ أن che‏ الشعب العام على ما قدمناه ليس هو برماناً ولا 
سلطة ¢ وعضويته هي بحكم الموقع الشعبي LB‏ فلا تعطي حاملها أية صفة 
ds‏ ولا مکسبا ولا حصانة» والعضوية سارية فقط خلال إنعقاد EN‏ 
ورطاقة عضو يته تستخدم للدخول إلى قاعة La sil‏ ولا قيمة ها خارج 
داك 

إذاكان بحثنا الأساسي» هو الديمقراطية والنظرية العالمية الثالثة» و إذاكان 
حسب مفهوم النظرية هذه وجوهرها وجوب ممارسة الشعب بنفسه وبكليته 
سلطته و SLE!‏ قراراته بنفسه » وعلى الشعب تقع مسئولية وضع كافة قوانينه على 
مستوی القاعدة ومناقشتها كذلك وكذلك إلغاءها وتعديلها منوط بالمؤمرات 
A RE)‏ فإن ذلك يعني أن ما ذهبت aS!‏ النظرية مطابق تماما 
للمفاهم الديمقراطية الصحيحة من حکم الشعت بالشعب U Bey‏ 
ele‏ به النظريات من أن الديمقراطية هى الرقابة الشعبية. 
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النظرية العالية الثالثة والدساتير 


إذا كان Sab‏ من وجود الدساتير» منع السلطة الحا كمة من الطغيان 
ea‏ ا oi e‏ 
الواطنین؛ OY‏ السلطة على حد تعبیر الأستاذ هارولد لاسكي : «إذا لم تخضع 
للرقابة » فهي عدو طبيعي للحرية دانما)؛ وقد إرتبط إنشاء اله 
بتطور الحياة السياسية» اد آنه US‏ إنترع الواطنون من السلطة القاعة as‏ 
ines‏ الحق ESA‏ إلى ان Ess‏ الثورات التحرر )64 فخلقت للسلطة 
الحا كمة حدودا SiGe‏ تتحاوزها. 

فالدساتير إذن ضرورة من ضرورات الأنظمة الي إختلف فما وتميز الحا كم 
عن امحكوم لتؤدي أي الدساتير دورها 5 رسم حدود فاصلة ls‏ ولتبين 
للحا كم وظائفه وصلاحياته وللمحكوم حقوقه والتزاماته. .. من جهة ثانية» إذا 
Lisl‏ الديمقراطية مقياسا لوضع الدسات مد ان هيئة مولفة من عدة 
أشخاص قد تدعي هب تم E RS‏ فهل يعني أن 
هيئة نيابية منتخبة وضع دستور فقط » کذاك لو جری elit‏ ء حول دستور ما 
وكانت النتيجة ee‏ الناخبين المطلقة قد وافقت على الدستورء أبعتبر 
الدستور ممثلاً لودارة الشعب كل الشعب؟ 
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ومادام الحاكم هو الذي ee‏ سور وهو الذي بستطیع تعدیله كبقية 
الان مها قیل أن هناك LET‏ مشددة للتعدیل وه وصف Gh‏ دستور 
جامد؛ ومادامت الغاية من الدستور کا قلنا هي وضع القيود على تصرفات 
السلطة؛ فعنی ذلك أن السلطة الحاكمةء وهي القيمة على انشاء الدساتیر 
وتعديلهاء » لن تضع قيوداً فعلية على نفسها ما القیود ¿EA‏ عنما Ga‏ قیودا 
نظوية Asi Y‏ ولا أقل. 

رغم ما ذكرناء و عفهوم المحالفة ¢ ما هي حاجة اجتمع لدستور إذا كان 
القت هو RT‏ وعارسها NSE‏ ماش ألا تنتني الحاجة للدستور 
عجرد إندماج الحا کم باحکوم» لأن الجا كم امحكوم بان معا لا يمكن أن يضع 
قيوداً لنفسه بعواجهة نفسه لأنه لا يمكن أن يطغي أو يتعسف في Nace)‏ حقوقه 
عواجهة شخصه a;‏ سیتصرف lo‏ على اا GAS‏ کیر قدر من 
السعادة لشخصه. 

إن انتفاء القایز بين الجا es‏ واحکوم والذي es‏ معه حدود الفصل حم 
عدم وجود تحدیدات تفصل بين الشخصین: 

قد delos‏ البعض » داعي A‏ ولا دستور له؟ والنظرية العالية 
الثالثة عرضت لا قدمنا وردت على هذا التساوّل al,‏ في ظل سلطة الشعب 
سيكون العرف والدين هو الدستور لأنه لا Sle‏ لتحديد في ظل سلطة all‏ 
على حركة ¡al‏ نفسها. 


إن الدستور البريطاني» ليس هو بالدستور الکتوب بشكل كامل» إنه 
دستور مبني على العرف قبل كل شيءء والأقسام المكتوبة منه لا تشكل إلا 
نسبة ضئيلة من هذا الدستورء ورغم ذلك فان النظام البرماني البريطاني يعبر 
بنظر المدافعين عن النظرية البرلمانية a8‏ ومثالاً. .. کذلك فان القوانین ن الوضعية 
والدستور أحدها EN‏ ولوكانت قد أعطيت للدستور مرتبة أعلى من بقية 
القوانين» ومرتبة القانون الدستوري أضفاها عليه إثنان» السلطان والشرع أو 
ليست مصادر القوانين الوضعية هي القانون الط والاعراف؟. 7 وهل 
كانت الشرائع السماو ية والعتقدات الدينية إلا عاملا أساسياً مؤثراً وفاعلاً في 
rae ae‏ 
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النظرية العالمية all‏ تقول a ol‏ اعتمع هي العرف ¿Mila‏ 
وإنها بإعتادها العرف والدين تكون قد Solel‏ الأمور إلى نصابها الطبيعي... 
لأنه مها تنوعت القوانين الوضعية ومها جرى تعديلها ومها وضعت ها 
الاجتهادات» فهي تستلهم دا غا القانون الطبيعي والأعراف والعادات 
والشرائع السماوية؛ هذه الصادر الي A ile Cust thes‏ 
rips‏ الذي لا ze‏ بين إنسان و انسان. 


)1( معمر القذافي «الکتاب الأخضر». 
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النظرية العالية الثالثة والأحزاب 


ران ت اق للديمقراطية والأحزاب ؛ وعرضا للأحزاب الجاهيرية 
والاحزاب Ol thy ci yal‏ مفكري الديمقراطية التقليديين» لم تكن 
تتمتع الأحزاب mot‏ سمعة dub‏ رغم ر ربطهم الديمقراطية بوجوب وجود 
0 ووصلنا إلى نتيجة موّداها؛ آن الأحزاب عا فما العارضة تشکل 
ركنا من e‏ التسلطة cl‏ ورآینا کذلك wis of‏ الانظمة 
By‏ تعدو أن تکون أنظية القلة التي تسيطر وتتحکم بالغالبية في انحتمع . 

کذلك ul,‏ أنه وفي ظل الأنظمة الي تسود العام اليوم» مجد الانسان 
نفسه وحيداً في مواجهة تحديات السلطة ويحد أن صوته لا يسمع ولا قيمة 
له» ويستشعر بأنه أضحى مهملاً ومعرضاً من > جميع الجهات في خضم at‏ 
الدكتاتوريات القائمة مع e‏ قناعته بان إنضواءه في 
صفوف حزب ما لن تؤثر على كينونته السياسية أو على واقعه الاجتاعی 
GIL‏ نما بهذا الإنضواء ستتحدد الحهة الى تستغله بشكل مباشرء إذ أن 
الأحزاب كا رأينا هي قوى فعلية تتحکم فما كذلك قلة» هي القيادة » كائنة ما 
كان لقبهاء بكثرة هم انحازبین... لكن OLIN‏ في ظلال الأنظمة القانمة 
وحسب dle‏ النفسية ف ode‏ احتمعات بستشعر بالراحة والطمأينت عند 
ربط مصيره وواقعه بمصير وواقع آخرين» إذ أنه محاجة هذه الطمأنينة الي 
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يعمل الحزب على تنميتها کشعور بين ا AA‏ .. ومن هنا تصبح الأحزاب في 
ظل الأنظمة القائمة ضرورة قصوى للمواطنين بنظرهم» yá OY‏ جوابا على 
JE‏ الإنسان النفسية ورقبى عن ربط ONE juas‏ ف ضر الا رین 
E a5:‏ مواجهة واقع التسلط cul‏ بامجتمع . 
إن نظرة موضوعية على ممارسات الأحزاب وعلی شعاراتهاء تظهر لا 
بوضوح» أنها كلها تعتتق وتنادي بمبادىء آقل ما يقال فيها أنها مثالية > لأنها 
تطالب of‏ صلب Wale‏ بضرورة تحقیق الساواة والعدالة Lele MI‏ و عزید من 
الحريات للمواطنين» هذه حال الأحزاب > المتاقبلة والتعارضة منها ولو في 
ab‏ واحد» وإذا bed‏ هذه المطالب وقسناها علي الارسة الفعلية » ug‏ أن 
الحزب الذي يرفع صوته وهو فارج الحكم مطالبا بالااصلاح وباحریة» هو 
نفسه الذي تصرخ الأحزاب الأخرى بوجهه تطالبه بنفس الشعارات ls‏ 
يستلم زمام السلطة. 
تي النظرية العالمية الثالثة وجود الأحزاب في ظل سلطة الشعب » 
1 أن الحزبية (إجهاض للد عمراطیة) › ay‏ وکا فصلنا ¿Cal‏ اذا كانت 
الغاية من وجود الأحزاب ني ظل الأنظمة القمعية » هى أسلوب تطور للوصول 
نحو الأفضل e‏ وأداة dS Uo.‏ لتحقیق حدود آوسع من از والعدالة والمساواة» 
و اذا كانت عثل 2 ذهن امازبین آدوات el‏ حسب ما يذهب إليه 
الحازبون وعملاًبالشعارات التي تطرحها الأحزاب... و إذا كانت الأحزاب في 
ظل الأنظمة القائمة اليوم قد تكون ضرورة ولو نفسية ووسيلة ضغط ي مواجهة 
السلطات القمعية المتحكة أو لتحقيق بعض الاصلاحات؛ ES‏ يجب ألا 
ننساق نحن إلى النهاية مع الشعارات ا حزبية فنتناسى من جهة ثانبة آن الأحزاب 
تر بط Aa‏ > ول وکانت es‏ اضلاحياء بوصوها ll, dell‏ 
عند وصوفا ستنقل معها تركيبتها الحزبية المبنية أساساً على تحكم قلة بكثرة؛ 
كذلك فان هدف ,«الوصول» الذي XS‏ عنه دفعها بشكل إرادي أو لا إرادي 
إلى إيجاد انقسام في الأمة ولاثارة الاضطرابات أو إستغلاها بحيث تضیع ني 
ذلك الحدود الدنيا حى للأمن في ظل السلطات القمعية» وتهدر دماء 
المواطنين دوعا cd‏ لأن ما سینتج عن الصدامات والاإضطرابات بالنهاية لا 
يتعدى تغيير شکلي في أداة التسلط والقمع فقط موضوعه PEN‏ ودون 
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ol‏ بتعدی ذلك S}‏ الجوهر أي الى القضاء على الق والتسلط نفسه. 

من منحی آخره Js‏ سبیل sig‏ تقول : : إذا تأمنت العدالة الإجتاعية 
للمواطنین ss‏ و اذا | الحريات Dual‏ ی slants‏ كانت 
العدالة بشمولیتبا وبکل معانیها مطبقة بشکل واقعي حسوس ومومنة WIS‏ 
وي مطلق الحالات إذا إمتلك الشعب بالكامل السلطت و إذا أصبح لكل 
مواطن A‏ بي المناقشة المحدية ولكل دوره في صياغة القرارات والقوانين 
وتنفيذها ومراقبة التنفيذ. إذا م کل Ida‏ فهل Es‏ هناك حاجة لوجود 


الأحزاب؟ 

توضح النظرية UW‏ الثالثة: أنه إذا ما تحققت العدالة» سياسية 

وإجتاعية 5 وي نفس الوقت» و اذا أصبح الشعب فعله هو السيدء فان 

معیی نشوء الأحزاب في حالة كهذه ما هو إلا لغاية ضرب وحدة الشعب من 
> وی ذلك خيانة للشعب» أو Dele‏ للتسلط من جهة ثانبة وانتزاع سيادة 
الشعب منه لوضعها بين يدي قلة حزبية أو قلة منظمة» مها كانت دعوة GA‏ 
الذي ينشأ في مناخ كالمناخ الذي ذكرت» ولأن من يفكر بالإنضواء تحت لواء 
حزب cla‏ والفرصة لديه كاملة وكافية ومؤمنة للتعبير والمناقشة ولعرض ما حول 
في خاطره ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية Le‏ يمكنه الوصول من خلال 
المناقشة والعرض إلى الاقناع والاقتناع وبالنتيجة الإشتراك في إتخاذ أي قرار؛ إن 
كل من ينضوي نحت لواء حزب إذن في هذه الحالة ليس همه ely‏ وطنه» Le}‏ 
همه خراب هذا الوطن؛ وليس همه ole}‏ الديمقراطية وترسيخها في طريقها 
الصحيح بقدر ما هو الاطاحة بالديمقراطية لمصلحة الدكتاتورية و بهذا يرتكب 
بحق الشعب والوطن خيانة عظمی. 

هكذا فإن النظرية العالية U‏ عندما حددت بأن کل من تحزب خان؛ ۸ 
تكن تعي الحزبي في ظل الأنظمة الدكتاتورية EW‏ إنما كانت تعني المواطن 
الانسان في بلد تحكه فعلاً الديمقراطية الباشرة وحیث الشعب 
وسید مصيره Gly‏ مستقبله. .. ذ أن من ينتمي زب ني ظل الانظمة 
الديمقراطية المزيفة » قد يكون في حالة قناعة بوجوب تغيير ما هو قائم ویری في 
الحزب قناة وأداة للتغییر نحو الأفضل › ولو كان هذا الأفضل الذي يراه قد 
آضحی تهنا بعد ظهور النظرية العالية U‏ 
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النظرية العالية الثالثة 
بين الحريات العامة والحرية الصحفية - 


لقد كان من الطبيعي ألا نعرض pl‏ يات العروفة في ظل الأنظمة القائمة 
E‏ العام اليوم sly‏ تعددها الدساتير ومنها حر ية الفکر والقول والعمل £ وذلك 
oY‏ الدساتير الي تعدد هذه الحريات» لم تعمد من خلال تعدادها لتأكيدها 
ER ADA‏ فتحت ستار الحفاظ على الحريات العامة 
جرى Ob pl wus‏ الخاصة.. 

وي الود الذي أكدت sión‏ الدساتير الحقوق المطلقة للهیثات 
sE‏ يؤمنوا بما يحلو لهم » اشترطت هذه الدساتیر وجوب أن یکون 
السلوك وأن تکون الارسة لا يقصد منها تخیر النظام أو القانون او وفت al‏ 
العادات الا gob AI os) aU slo‏ ظلال الأنظمة القاغةع هي 
حریات ذات old]‏ واحد» تضع النظام في برج عاجي Y‏ حال مطلقاً copio‏ 
5 فقده فلا یم الا ضمن dl‏ ضيقة محدودة ومحدد أشخاصهاء وكذلك 
محددة آهدافها ومراميها حتى لا تخرج عن إطار النظام نفسه. 

إن جوهر الحريات المنصوص عنما في الدساتير» ليست الا > السلطة 
وحرية القوة» ولعل أفضل مثال على ذلك هو حرية التعاقد. Es‏ تتلاق 
إرادة العامل امحتاج للعمل و رادة رأس SW‏ تريد BO‏ من سوق 
العمل اليد العاملة الرحيصةء هذه الحرية» التي جد نفسها بين خيارين 
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al‏ الحياة وا حصول على اللقمة من جهة وبين القابض على شرایین الحياة 
والتحکم باللقمة من جهة آحری؛ LE)‏ خياران ولکن فعلاً ها خيار 
واحد لا محال حتى لناقشته... كذلك حرية التعاقد بين المالك الذي يبي شفق 
بنائه فارغة حى Las‏ على LEN!‏ الذي يريد من جهة والانسان المضطر 
لسكن ضمن شروط صحية معقولة من جهة أخرى. هذه هي بعض الحريات 
الفردية الى يضمنها القانون» Sy‏ هی أقرب إلى حرية السلب واللصوصية منها 
إلى الحرية الحقيقية واللي هي إنسانية قبل كل شيء. و إذا لم تكن حرية التعاقد 
هي موضوعنا فإننا عرضنا ها على سبيل الثال لاعطاء فكرة عن الحريات 
الضمونة ا وبقوانين» كيف تكون في ظلال الأنظمة القائمة وكيف 
e‏ 

إذاكانت الحريات العطاة في ظلال الدساتبر القائمة fat‏ للقانون حصانة 
Y‏ حال لرفعهاء وقداسة يجب عدم الإعتداء de‏ نحت طائلة هذه القوانين 
بالذات» فإنه لابد لنا من التذکیر ob‏ هذه القوانين نفسها ما هي إلا أداة 
ووسيلة من آدوات ووسائل الأنظمة الي توخت بها حاية نفسها وجعلت ما 
due lía: deL.‏ اکن نت 339 ٤‏ وجوههم وقيدا على تصرفاتهم 
وحرياتهم > إنها القوانین الي وضعتها a‏ ان كانت قد 
Vl‏ بإسم احکومین الذين لا حول لهم فعلاً ولا طول» وسواء آخرجتا 
السلطة ye‏ إستفتاء شعي al‏ شري عن مثلین في البرلمان.. . ومع قداسة 
القانون وعدم إمكانية التعرض له من القاعدة الشعبية نرى أن السلطة» وعل 
العکس ‏ بإستطاعتها وبالحال» والامر ها فيه إرادة لا راد Ub‏ > تستطيع أن تغير 
القانون عاما أو أن تعدل من بعض آمور فيه لیستجیب لمتطلباتها هي. هکذا 
ومها إستطردنا نبق نتخبط “ls‏ في دائرة واحدة وضمن إطار ومفهوم واحد» 
هو ألا حرية إلا للحاكم ولصاحب السلطان» >> الجا كم كائنة as‏ ما كانت 
النظريات والقيود التي تحد منهاء تبي مفاتيح القيود بيده هو وتصبح حرية 
صاحب السلطان فعلا دون حدود وتبق حريات المحكومين لا تتعدى قضبان 
القفص القانويي الذي صنعه لهم الحكام. 

هذه هي حال الحريات en‏ تبق ضمن الخطوط الي حاولنا رسم 
صورة ها في ظلال الأنظمة القاء Xs‏ في العالم اليوم. مولا شلف أن حرية peed‏ 
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هي Lal‏ من بين هذه الحزيات التي نظمتبا الدساتیر وحددتهاء والتي تعتبر 
الأنظمة نها احدی أخطر FE‏ یات الفردية » le‏ حدا الاش USN‏ القيود 
الي نحد منها فتعقل اللسان وتراقب المطبوع , وهذه الحرية هي محال La lie‏ 

لنبحث في حرية التعبير» يحت أن مدا بالقبير بين الکلمة الکتوية والكلمة 
اللفظت ولا ا أن نعود هنا لمناقشة الحدود N‏ ترسها الدساتير لحرية التعبير 
GSS‏ أن نذكر ol‏ القوانين ني ظلال الأنظمة القائمة تفرض التراخيص 
للاجع‌اعات وتعاقب من يحرج في كلاته عن الحدود القانونية المرسومة» وكذلك 
تعمد إلى رقابة ما تکتبه الصحف ویلها الى الحا كمة SE,‏ بتعطیلها إذا 
تمادت في النقد... و إذا كان العنوان الذي نذهب إليه هو الصحافة والحريات 
الصحفية فمن الطبيعى أن نحاول حصر بحثنا في هذا الإطارء بعد أن عرضنا 
بشكل موجز للحريات الفردية» وما عرضنا له وسنعرض U]‏ هو من باب 
المقارنة والمدخل لفهم ما تعنيه النظرية العالية الثالثة وما هي نظرتها للحريات 
الصحفية. 


لقد أصبحت حدود حرية الصحافة في ظل مختلف الأنظمة القائمة في العام 
اليوم مطاطة بشكل يتسع لكثير من التأو يلات » ولعل من أطلق عليها في ظلال 
a Y‏ 3 السلطة الرابعة» أعطاها بعدا جديداء لأنها في ظلال 
الأنظمة القاغةع قد جری تنظم ملکیتبا بشکل fet‏ امتلال صحيفة من 
الأمور الصعبة الي لا تتيسر الا لأصحاب راس المال» وهؤلاء شئنا ام أبيناء 
هم من الطبقة al)‏ من استمرار به النظام » فا تخت الصحف Ku‏ 
لأشخاص اعتبار بين هم داخل النظام باع SEINES ILL, dsb‏ 
التعارضة التناقضة والتي رأينا آنبا هي الأخرى عند تحلیل ماهية الأحزاب آنها 
تشکل ES‏ من IIS)‏ النظام كذلك > ولو كانت في صفوف العارضة 
هكذا ER‏ مملوكة بالشکل الذي قدمناه تدور إذن ضمن سياسة هذه 
الزسسات أو ES‏ وتسیر ضمن الخطوط الى رسهوها ها 
ولأنفسهم » وهي إذ wold‏ ي بعض CYL!‏ بنقد ومواجهة نظام Al eb‏ 
تطالب بإصلاحات إجتاعية فا ذاك إلا لابتزاز النظام أو لتحقیق مکاسب 
هدفت الپا من خلال ذلك» وهذا يعني كذلك أن الصحيفة أداة deb‏ بيد 


147 


مالكهاء فالصحافة المملوكة هي كأية سلعة خاصة حاضعة للمساومة وتعبر عن 
مالکها ولا مکن إلا أن تكون كذلك سواء لحهة التعامل أو igh‏ التعبير. . 

إذا حاولنا أن نسلم Ob Yi‏ دور الصحافة» باعتبارها ساسا صحافة 
وطنية بحتة تنصب إهتّاماتها على نقد AA‏ بناء وتحليل السياسة SUE‏ 
RR‏ وإعطاء الخبر أبعاده الحقيقية» oly‏ تعبر عن الرأي العام ولا تتأثر إلا 
مصلحة الشعب . فان ذلك يعني وجوب قصر ملکیتها على أشخاص (عتبار بين 
Games|‏ أو عل رات أو کرات حل يذه الراضفات ,ومیل فده 
الأهداف التى حددناها odd‏ الصحافة. ومن خلال نقدنا للمؤسسات 
وللأحزاب وللأشخاص الاعتباريين في ظل الأنظمة العروفة ad‏ أن الصحافة 
في ظل هذه الأنظمة يستحيل عايها أن تكون إلا معبرة عن المالك فحسب وأن 
الك في ظل النظام جعل من الصحيفة مدخلاً لتحقيق مكاسب فبحوفا ال 
بوق إعلامي لا يأخذ بعين الاعتبار إلا مصالحه هو بالذات والقوى الي تومن له 
هذه الصالح وتصبح الصحيفة سلعة في سوق الاعلام التجاري لا Aol‏ ولا 
آقل.. 

وهکذا لدرء هذه الأخطار والأخطاء تری النظرية العالية الثالثة أن 
الصحيفة يجب أن تكون ملکیتها للشعب» ولا ow‏ النظرية بذلك go‏ 
الصحف بالعیی الذي حدث بي كثير من البلدان eal oY‏ لم يفعل سوى أن 
قلب موظني الصحيفة الى موظفین عاميين ودخلت الصحيفة نفسها ملكية 
النظام القائم باسم الشعب وأضحت مبخرة على مذبح النظام لیس إلاء كا 
حدث في كثير من الدول التي SS‏ الأحزاب النفردة؛ وهنا تصبح الصحيفة 
fe‏ من eas‏ الحزبي فتفقد دورها.. 

والنظرية العالية الثالثة عندما قدمت Ye‏ لشکلة حرية الصحافة Ke]‏ 
وضعته ضمن lass‏ الکاملة لعصر all‏ حيث ارس الشعب السلطت 
وعندما قالت بوجوب تملك الشعب للصحافة و اعتبارها ملكية خالصة cal‏ لا 
بصدرها موظفون فيهاء إداريون أو رسمیون؛ إنما تشرف de‏ اصدارها id‏ 
شعبية مصعدة تضم pole‏ من کافه فئات اجحتمع وبپذا تعبر عن هذه الفثات 
بشکل فعلي لا متصور وتنطق بالتالي بإسمها. .. ولا يعني هذا قصر الصحافة على 
هذل الأسلوب» Le‏ ترکت النظرية BIS)‏ الات الهنية والاتحادات حق 
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اصدار الصحف. YS‏ نظمتها بشکل يضمن سلامة nes‏ 
وأعطت لذلك أمثلة كثيرة فالمؤتمر الهني للأطباء مثلا إذا ما أصدر 
یب آن نکر gu Wy Aho 4 ie‏ آن تکام قط من ¿SA‏ 
لها أن نتعرص E‏ نفس الوقت لدور الأطباء فى ي eel‏ ولارائهم ومسئوليانهم. 

هنا يتبادر للذهن Nu‏ > على أن هذا التنظیم للصحف أليس هو كذلك 
من باب التقنين الذي يحد حرية الصحافة وحرية الامتلاك والرأي؟ خاصة وأن 
للصحافة یوم دورا قدا لسياسة الدولة تقوم به الصحافة لمصلحة إصلاح 
احتمع Oly‏ الصحافة رقيب على Jlel‏ السلطة؟. ذفان النظرية العالمية adi!‏ 
بالتنظيم الذي وضعته قد أفقدت الصحافة دورها العام الذي عليها الاضطلاع 
به بل قضت عليه؟.. 

لا بمكن قياس دور الصحافة في ظل الأنظمة القائمة في العالم اليوم على 
دورها في ظل سلطة الشعب» هذا ما تعبر عنه النظرية العالمية cast‏ أن 
الصحافة تكون La,‏ على del‏ السلطة لمصلحة الشعب. (وهذه نظرية مثالية 
لا واقعية لأنه كا قدمنا لا تمثل الصحيفة إلا رأي مالكها أو مالکیها وهذا يعي 
رقابة شخصية لا عامة) نقول رقيبا المصلحة الشعب في حال کون الحاكم هو 
لف ول لاج زب lan‏ یبطق 
محموعة رأسمالية أو نظاماً Ur‏ الى آخر ما هنالك من تماذج للأنظمة القائمة 
حيث يكون الشعب منفصلاً عن الحا كم وعن الحكم تماما ومحكوماً من النظام 
السائد » فقد تلعب الصحافة دورا نقديا إذا تيسر ذلك.. 

اا كانت ا الج فن Js‏ الصحافة؟ وماذا ستنتقد؟ 
ولصلحة من نقدها؟ وعمن ستدافع ؟ 

هل ستدعی الصحافة عثیل الشعب هنا؟ والشعب هو صاحب السلطة 
وهل ستنتقد الحاكم لصلحة الشعب کم هو الشعب هنا... وإذا 
مت otis] Je‏ الشمب SZ gi‏ هذه Y BL‏ تقصد البناه لکن 
تعمل على التهديم وني ذلك مصلحة لاعداء الشعب » > هکذا ستصبح معولا بيد 
أعداء الشعب وجب مقاومتها ومواجهتها على هذا ¿a‏ إن الصحافة لا 
يمكن أن تدعي آنها أداة رقابة ديمقراطية» OV‏ الشعب في ظل نظام AD‏ 
وسلطتها ليس رقيباً بل هو سيد السلطة وهو الحاكم الفعلي» والديقراطية 


149 


ليست التعبير الشعبي ولكنها الحكم الشعي» |S)‏ حددت ذلك النظرية العالمية 
الثالثة) . 

وقد يتبادر الى الذهن هنا أن النظرية العالمية الثالثة قد تجاوزت مثلا حرية 
التعيير ولم تعرض له وهنا لابد لا من التذكير بالمؤتمرات الشعبية وبأن کل مواطن 
هو أصلا عضو في مؤتمر شعي آسامي حيث يطرح آراءه في کل شيء ابتداء من 
أخطر قرارات السياسة الخارجية الى أبسط القوانين واللوائح؛ وللفرد في EM‏ 
الحق في التعبير عن رأيه بالشكل الذي يرتضيه وله حق الناقشة والاإستاع وله 
الحق بنقد اللجان الشعبية مباشرة بل وبإتهامها بالقصور ومحاسبتها من خلال 
المؤتمر OV‏ المؤتمرات الشعبية الأساسية هي صاحبة السلطة وأمامها SA‏ 
الحساب» من هنا ولأن حرية التعبير مؤمنة ل هم نرى ضرورة للتعرض لها من هذا 
pl best‏ 

ویعود السؤال لیطرح نفسه close‏ عن ماهية دورة الصحافة حسب 
النظرية العالية الثالثة وني ظل نظام سلطة الشعب؟... ‏ 

إن النظرية العالية الثالثة توضح رسالة الصحافة بأنها المنبر والشعل 
لتوضيح النظرية و إنارة الطريق فعليها تسليط الأضواء على السلوك الواجب 
إتباعه بأن تكون أداة لتعلم المواطن كيفية ممارسة حقوقه وسلطته السياسية 
وعليها أن تحرض حتى لا يقف موقفا سلبياً لامسئولاً أمام ما يعرض للمجتمع بل 
ale‏ المشاركة ي کل شيء» ول امه قبل كل شيء أن تكون مدرسة 
إخلاقية خاصة وأنها لن تفقد دورها في التحلیل سواء الاقتصادي أو السياسي 
BIN‏ قرارات المؤتمرات الشعبية» ولن تفقد دورها في نشر الخير. . . 
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ما لا شاك فیه» أن احتمعات البشرية وعلی إمتداد التار یخ تعيش حالات 
صراع مستمر» أخحذ هذا الصراع آشکالا متعددة» وبالتحدید انفجارات 
متعددة » كانت نحي كلها صراعا داخل كل qt‏ من محتمعاته» وبين عناصر 
هذا امجتمع بالذات. . 

3 احتمعات القبلية البعيدة» كان هناك صراع داخل القبيلة على زعامة 
القبيلة» ومن جهة أخرى كان هناك صراع بين القبيلة وغیرها من القبائل على 
EN‏ وعل coll‏ وهى الثروات العروفة pla‏ آنذال. . .. وتطور الصراع 
تلور Las eal‏ ادن فکان Je pla‏ سکم الدية da o de‏ 
اشکم وهکذا Colts‏ نظریات وتصور للمدن الفاضلة عبر التاريخ.. 

في العصر الوسيط JZ)‏ الصراع شكلاً تفا فکان بين طبقة محكومة 
Sch,‏ نحا کےا قبت هده الأخيرة فما بينها على السلطة» كا تخد صراع 
الدول بعضها مع البعض الاخر صراع تسابق على ثروات الأم الضعيفة التأخرة 
بشکل al USA‏ دون أن يغطي هذا الصراع الخارجي الصراعات 
الداخلية حول السلطة سواء بين أحزاب أو تجمعات منظمة تسعي ALAN‏ 
على السلطة... و إذا كانت الصراعات المستمرة ة والتقدم العلمي والانساني قد 
أديا في الظروف الحاضرة إلى توضيح بح الصراع بعد أن وضحت all‏ من أنه 
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في الداخل هو صراع بين حا کم ومحكوم أدرك فيه هذا الأخير حقوقه وأدرك فيه 
الأول خطورة موقفه إذ 4 بعد بإستطاعته التحكم› و تعد إرادته المطلقة ولا 
إدعاءه بح Al‏ سببا من أسباب إستمرار سلطته» فطور أساليبه بعد أن قدم 

بعض التراجعات من حيث الشكل لكنه بتي يحارب وبكل ضراوة ليحافظ على 
all‏ وجه هذا الجر دهز «dell estic‏ كل AE‏ ارس 
سلطته ویتحکم لا باسم حقوق مكتسبة أو حقوق إلهية» إما هذه المرة بإسم 
الشعب بعد أن أدرك الحاكم كا أدرك الشعب نفسهء أنه هو بالذات 
«الشعب» صاحب السلطة وصاحب السيادة» وهكذا سلم الجا کم عق 
الشعب» دون أن یعطی للشعب حقوقه.. 


وإذا كان تطور العلم وتطور الحتمعات و إتضاح النطق » قد أدى 
ob‏ الشعب هو صاحب السلطت فا لا شك فيه أن تطور أداة الحكم يسير 
Gl bs‏ مع تطور المشكلة السياسية والاجتاعية ولکن بشکل las e da‏ 
عبر قفزات de‏ متباعدة الزمن» فن عصر الملكية الطلقة الى عصر الملكية 
القبدة إلى عصر امحمهوریات » نلاحظ هذا الخط البياني عتد و ینحرف بإنجاه 
إعادة السلطة لأصحاببها الشرعیین (الجاهي » و إذا كانت الأنظمة القثيلية 
القائمة اليوم تنازع بقائها عبر الأزمات المتفائمة التي تمر بها وتقدم التراجعات تلو 
التراجعات ابتداء من نيابة ALIS‏ وعثیل للشعب إلى إستفتاء للشعب حول 
بعض الامور f‏ الى اعطائه دورا ¿ST‏ واقعية کحق إقتراح القوانین 

“RECALL”‏ | رأينا فما سبق فا ذاك إلا نتيجة الضغوط الشعبية الي إبتدأت 
بها الجهاهير بعد أن أخحذت تعي حقيقتها وحقوقها وتطالب بهاء حتی و ان لم تكن 
الشعوب قد بلغت بعد حد الثورة لانتزاع هذه الحقوق» ومرد ذلك d Yl‏ 
تتوضح La‏ لصورة بشكل جل ول تع AS LU‏ فاو تتعاطف مع 
فكر يقودها عبر مسيرتها نحو المدف. .. ولا يعني ذلك أن الثورات المتأججة في 
کل مکان من العام 2 وهي ترفع شعار الحرية والديمقراطية والعدالة 
مکتوب عليها الفشل» لکننا نری آنها لا تعني كونها حطوة على الطریق» لا نا 
لازالت تفتش عن بديل كا هو Fb‏ وحرد هذا التفتیش هو الوقود الدائب 
للثورات UES‏ وعي ادف والغاية هو دافع من دوافع .هذا الاستمرار ی مسيرة 
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التغيير وصولاً إلى النظرية الي تضمن للشعب حقوقه وتجعله سيد مصیره دون 
نيابة أو زيف.. ۱ 

واذا كان القرن الثامن عشر» حيث إنطلق روسو وغيره حملون مشاعل 
الثورة الفكرية في مواجهة الأنظمة التي كانت قائمة في عصرهم ويطالبون 
بالتغيير... ob‏ النظرية العالية الثالثة قد جاءت في هذا القرن خاعة المطاف» 
وجاءت ثورة فعلية على الدكتاتوريات المتسترة بأردية شفافة بالية» لكنها لم 
تأت فقط ثورة تدعو a‏ للاستفاقة وللانتفاض لكي تحرر نفسها بنفسها 
وتنتزع حقوقها بأيديهاء وتتخلص من أدوات حكم اكت رول معاصم 
pal!‏ آغلاضا » بل جاءت لتضع الأمور Llao E‏ الطبيعي Anat‏ حلم 
الشعوب الذي طالا راودها ولایزال» والذي طالا قدمت هذه الشعوب على 
at‏ ملایین الضحایا في قوافل السيرة الستمرة للتفتیش عن السعادة. إن 
as‏ الجاهيرية العربية الليبية الحية خير دليل بدحض ما a,‏ 
النظريات القثيلية وهي الآن مرشد للجاهير ee‏ اور وعارسها. . 
النظرية العالمية الثالثة لم تكن فكرة ة وتنظيراً فقط > بل el‏ ل 
مارسة عملية حية وعلى أرض الواقع بشتد عودها مع الأيام» وجد الشعب من 
خلاها Wad‏ نفسه وأضحى سيد مصیره؛ ما ون E‏ 
الشعب على زمام عناصر القوة الي كانت آبدا سبب استعباده فاضحت 
السلطة والثروة والسلاح بين يديه md ne‏ مسييرته وإذا كان من كلمة 
حول الديمقراطية وهي مدار البحث فلا شك sl‏ من خلال ما قدمناه قد 
سلطنا بعض الضوء على جوانب ما يجري عملياً کتطبیق لهاء وکفانا أن نوضح 
أن الشعب في ظل النظرية العالية الثالثة قد توصل ll‏ وطبقها فعلا في مجتمع 
موجود... 

إن تطور التاريخ ولا شك سيؤدي بنا من عصر عصر الجمهوريات الى عصر 
all‏ يات allg‏ مدعوة بعد أن أدركت النظرية للقيام بالقفزة الثورية فوق 
حاجز الزمن فتقبض منذ اليوم بيدها مصیرها. .. 
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